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 : الإيرادات العامة : المحور الثالث

فقابل    ، مل نفقات كل الدولشهرة عامة تظاأصبحت    ، بحيث العمومية للدولة في تزايد مستمر   رأينا أن النفقات
فالنفقات العمومية هي    ،العامة للدولة وتعدد في أنواعها  العامة زيادة في حجم الإيرادات   نفقات هذا التزايد المستمر في ال 

  . التي تبرر الإيرادات العامة وتحدد مقدارها 

ولما    ،م تحديد مصادر الإيرادثالدولة لابد من تحديد مفهومها    لإيرادات وحتى نتمكن من فهم النظرية العامة   
الضرا تئ كانت  والقروض  الدولة خصصنا  لاكشب  لإيرادات  بالنسبة  مهمة  مصادر  وعليه جزء  ن  منهما،  لكل  مستقل 
    :إلىدراسة النظرية العامة سنتطرق في 

I. للدولة مفهوم الإيرادات العامة : 

لقد شهد الفكر المالي تطورا كبيرا في البحث عن مفهوم الإيرادات العامة بحيث غير نظرته من عدم الاهتمام  
ة  ر ها عناية كبيرة بالبحث والتحليل، وبالنظر إلى أن علم المالية العامة يقوم على فكئلدولة إلى إعطا لبالإيرادات العامة  

ي أن النفقات العمومية هي التي تبرر  ، أ G.JEZE رأي الفقيه جيز  طيتها حسبغمفادها أن هناك نفقات عامة يتعين ت
العامة المالية    ،الإيرادات  الموارد  تحقيق  فقط  ليس  أنها  العامة على  المالية  إلى  ينظر  المالي وأصبح  الفكر  ثم تطور 

وسا  من  وسيلة  أصبحت  وإنما  العمومية  النفقات  الائلتغطية  الحياة  في  التدخل  وفق  صادية  قتل  وتوجيهها  الاجتماعية 
  .سياسة الدولة

أخص  وبصورة  العامة  المالية  مفهوم  لحق  الذي  التطور  ت  إن  العامة  الإيرادات  في  ز مفهوم  تطور  معه  امن 
 :التاليتيننقطتين ال  فيهذا يرادات وتنوعها، وعليه نتناول مصادر هذه الإ

 : تطور مفهوم الإيرادات العامة للدولة  -1

الدولة، حيث وسعت من مجال    ئف ع الضخم الذي طرأ على وظاسالإيرادات العامة نتيجة التو هوم  لقد تطور مف
   . للإيرادات يث ديرادات العامة، وظهر بالموازاة مفهوم حاستعمال الإ
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  : ولةللدتطور مفهوم الإيرادات العامة  : لاأو 

ولة  للدطية النفقات العامة، ومن ثم لا يجوز  غوسيلة لتدرج الفقه التقليدي على اعتبار أن الإيرادات العامة هي   
زم لتغطية النفقات، فيعتبر  استخدامها في غير هذا الغرض، كما لا يجوز لها أن تحصل على ما يتجاوز الحجم اللا

 .وطبيعتها اقها وحجمها  طتحدد ن ي التي  هو ادات العامة، لإير د ليح الو  بررالمهي ة يمالعمو النفقات  نأي ديالفقه التقل

لهذا أدرك  ، ا هوكذا توسع نطاق تدخل ،الدولة ظائف و  ىتوسع الضخم الذي طرأ علالفقد لاحظ   يثأما الفقه الحد
مح العامة  المالية  جهاز  إبقاء  المستحيل  من  أنه  العامة  المالية  ا،  ايداعلماء  مجال  من  وسعوا  مصادر  ستعما فقد  ل 

ل إلى جانب الهدف شمطية النفقات العمومية بل اتسع ليغومنحصرا على تيبقى هدفها مقصورا    فلم  ، الإيرادات العامة 
تد التقليدي إمكانية استخدامها الحياة الا  لخكأداة لتحقيق  ضيه  قتوتوجيهها وفق ما ت ،  صادية والاجتماعية قتالدولة في 

  . دئفة الحكم السا سالسياسة المالية وفل

تطور    زمهيرها من دولة حارسة إلى دولة متدخلة كان لابد من أن يلاغف الدولة وتئإن التطور الذي لحق وظا 
وات  دمنها أ يجعل  على النحو الذي  ،  التقليدية لمصادر هذه الإيرادات   يير في الهياكل غوت،  في نظرية الإيرادات العامة 

  . صالحة لتحقيق الأهداف الجديدة للنفقات العامة 

   : ةالإيرادات العام يث دتعريف الحلا : نياثا

اللا  الأموال  الدولة  منها  تستقي  التي  المصادر  أنها  على  للدولة  العامة  الإيرادات  مفهوم  نحدد  أن  زمة  يمكن 
  امة. الهبات وهدايا والقروض الع، رامات غال، سسات التابعة للدولةؤ أرباح الم ، رسوم ،بئ من ضرا، طية نفقاتهاغلت

نعرف    أن  يمكن  الكما  هي  أنها:  على  للدولة  العامة  التمبالإيرادات  السلطة  أذنت  التي  النقدية  ريعية  شالغ 
  . السنة المالية لمواجهة النفقات العمومية للدولة خلال ية فيذالسلطة التن قبل بتحصيلها من 

   :ات الإيرادات العامة على النحو التاليفص وص ئوعليه يمكن من التعريفين السابقين تحديد خصا 

النق  - النقود تواجه ب:   ةيدالصفة  العامة عبارة عن مبالغ من  العامة، وتكون  هأن الإيرادات  الدولة الأعباء  ا 
على العكس لو كانت غير  ،  كبيرة لتخزينها وحفظها   هولة التعامل بالنقود كما أنها لا تحتاج إلى نفقات سالنفقة نقدية ل

  . ها وصرفها فيما بعد نقدية لتكلفت الدولة مصارف إضافية لنقلها وحفظ
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بما أن الميزانية العامة للدولة تكون دورية خلال كل سنة مالية فكذلك الإيرادات العامة التي  : ورية دالصفة ال -
م السنةهي جزء  تعتمد خلال  الموازنة  دو ،  ن هذه  تكون  عامة  الدولة بصفة  الضرا،  ريةفإيرادات  عليها  مثال  ب  ئ أبرز 

  . ها أن تفرض مرة واحدة خلال السنةئمبادوالرسوم التي من أهم 

ولا يتم تحديد  ، لمواجهة النفقات العمومية للدولةيرادات العامة تجمع الإ:  د الإيراداتدأن النفقات هي التي تح -
 . النفقات العامةزم لتغطية لاوعليه لا يمكن أن تحصل الإيرادات العامة إلا بالحجم ال، الإيرادات إلا بعد تقدير النفقات 

 : تقسيم الإيرادات العامة  -2

ا  هها، بل تتعدد مصادر الإيراد لدينفقاتة  تغطيواحد من الإيراد في سبيل تغطية    صدر دولة على مللا تعتمد ا
، بحيث اعتمد سيم واحد لهذه الإيرادات قحيث لم يستقر الفقه على ت لهذا يمكن تقديم الإيرادات العامة للدولة بعدة طرق 

يم  سداية على التقسيم الكلاسيكي الذي يصنف الإيرادات إلى نوعين إرادات عادية وأخرى غير عادية، ثم جاء التقفي الب
التقسيمات التشريعية  لالحديث ليركز على مدى استعمال الدولة   سلطتها في الحصول على الإيرادات، هذا إلى جانب 
 .التي يمكن أن نجدها في بعض التشريعات 

 : التقسيم الكلاسيكي  : أولا

الفقهاء    مة الدولة المالية )النفقات( ويقسيرادات العمومية مقترنة بالدولة فهي بمثابة المحرك لسياسإن فكرة الإ
    : الإيرادات إلى قسمين

 : إيرادات عادية  -أ 

لل العامة  الميزانية  في  دوريا  تتكرر  التي  الإيرادات  تلك  هي  العادية  متعددة  دالإيرادات  وهي  موارد أ ولة،  همها 
 .سنة  كلب، الرسوم، وهذه الإيرادات أو المصادر المالية تكرر ئ كها الخاصة، الضراالدولة من أملا

 :إيرادات غير عادية "استثنائية" -ب

المي  التي لا تتكرر دوريا في  العادية هي تلك الإيرادات  للالإيرادات غير  العامة  منتظمة  ولة، هي غير  دزانية 
أه دورية،  والوساموغير  القروض  بالمصائ ها  وتسمى  المالية  لأن  ئالاستثنا  درل  حالية  في  إلا  إليها  تلجأ  لا  ة  الدولة 

   .ةئالضرورة وسبب عجز الموارد المالية العادية عن سد النفقات الطار 
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المصادر غير العادية مثل  ا التقسيم أصبحت غير جديرة بالاهتمام لأن الدولة أصبحت ترجع إلى  هذإن أهمية   
   . ديث لح، لهذا ظهر التقسيم اء عن مثل هذا النوع من الإيراد القروض باستمرار، الأمر الذي نزع صفة الاستثنا

 : يثدسيم الحقالت : اثاني

ال  والموارد  العادية  الموارد  بين  التمييز  الغإن  ينطبق على  يعد  لم  عادية  الكثير من  و ير  المالي لأن  الدول  اقع 
يم  سصاديا، لهذا جاء الفقهاء بتققتية، وفي أولها الدولة المتخلفة انقد ئل تعتمد على الموارد غير العادية من فروض ووسا

 .حديث للموارد العمومية وقسموها إلى قسمين

 : إيرادات اقتصادية -أ 

الا قانونيقتالإيرادات  شخصا  باعتبارها  الدولة  عليها  تحصل  خدم  اصادية  ويقدم  ثروة  هذه  ات يمتلك  أن  أي   ،
مد الاقتصادية  الإيرادات  أهم  من  الدولة،  من  المقدمة  والسلع  للخدمات  ثمنا  تكون  من االإيرادات  الدولة  أملاك  خل 

  . سسات التي تمتلكها الدولة ؤ باح المر العقارات والمنقولات، أ

   : ةإيرادات سيادي -ب 

السيادية جبرا من المكلفين، كمساهمة منهم في النفقات العمومية لقاء ما تقدمه  يرادات  تحصل الدولة على الإ 
لى  الدولة من خدمات عامة، فهذه الإيرادات لا يكون للمكلفين بها حق الخيار في دفعها أو عدم دفعها وإنما يجبرون ع

  .يحكم بها القضاء ي امات المالية التغر لب باختلاف أنواعها، الرسوم، ا ئ يادية للدولة الضراسالدفع، ومن أهم الإيرادات ال

  :يعي ر التقسيم التش :ثالثا 

المشظن  القانون  ر م  بموجب  العامة  الإيرادات  الجزائري  المع  17-84قم  ر ع  المالية  بقوانين  والمتمم  دالمتعلق  ل 
   : أقسام على النحو التالي منه بأن تتضمن موارد الميزانية العامة للدولة ثمانية   11حيث نص على ذلك في المادة 

 ؛ادات ذات الطابع الجبائي وحاصل الغراماتر الإي ✓
  ؛ ك التابعة للدولةمداخل الأملا ✓
 ؛داة من طرف الدولة والأتاوى المقبوضة ؤ اليف المدفوعة لقاء الخدمات المالتك ✓
 ؛الهدايا والهبات  ✓
 ؛د الديون العامة ئالقروض وفوا  ✓
 ؛االقانون على تحصيلهي ينص لتمختلف حواصل الميزانية ا ✓
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  ؛ مداخل المساهمات المالية للدولة المرخص بها قانونا  ✓
 .سسات العموميةؤ الحصص المستحقة للدولة من حاصل أرباح الم ✓

II.  ولةدادات العامة للر الإي ر  صادم:  

فنعني  ، تحصل عليها في العصر الحديث من عدة مصادر،  للى أمواإ  اتحتاج الدولة من أجل مباشرة نشاطه  
بمصادر الإيرادات العامة للدولة، المنبع الذي يتشكل منه الإيراد الذي تواجه به الدولة نفقاتها العامة، وتتنوع مصادر  

د درها، فكما سبق ذكره تتعدو بحسب مصأة بحسب طبيعتها  سات متجان ئيراد العام بتعدد أشكاله، حيث تصنف إلى فالإ
للدولة، وسنت العامة  المختلفة للإأنواع الإيرادات  الأشكال  العام  ناول عرض وتحليل  الدومين  العامة من إيرادات  يرادات 

الإدارية   العامة  والإيرادات  القروض  إلى  التاليبالإضافة  النحو  العام  : على  الدومين  الإدارية،   إيرادات  ،  الإيرادات 
 والقروض العامة.

   :ومين العامدإيرادات ال  -1

الملكية مملوكة للدولة    هذه الأموال العقارية والمنقولة التي تمتلكها الدولة، وتكون    عالعام مجمو   نيقصد بالدومي 
 24و    23ك الوطنية في المادة  ري مصطلح الأملائاصطلح عليها المشرع الجزا  إما ملكية عامة أو ملكية خاصة، وقد

من الدستور والمادة    18و    17للدولة حسب المادة    ك الوطنية التابعة، وتدخل ضمن الأملامن قانون التوجيه العقاري 
قانون    2 ملكية  لاالأم  ةالوطني  الأملاكمن  الدولة في شكل  التي تملكها  العقارية والمنقولة  العينية  العقارية والحقوق  ك 

  . ولةدو في شكل ملكية خاصة تابعة للأعمومية تابعة للدولة 

ك العمومية العامة مجموع الأموال المخصصة لتحقيق المنفعة  بالأملاى  ميشمل الدومين العامة للدولة أو ما يس 
بحكم طبيعتها أو غرض  للتملك ك لا يمكن أن تكون محلا  لاالعامة مثل الطرق والجسور والسدود وهي أم ا  هالخاص 

ا بهذه  الانتفالأوالانتفاع  هو  أن الأصل  مقابل، حيث  بدون  للجميع  يكون  الأملا  ع موال  بهذه  عنالمجاني  يكون ك  دما 
المادة   قانون الأملا  2فقرة    62والمادة    12استعمالها جماعي وهذا حسب نص  الدولة تفرض  أك الوطنية، إلا  من  ن 

الرس بعض  الأملاو أحيانا  بهذه  الانتفاع  عند  الحدام  دخول  أو  الطرق  اجتياز  كرسم  بعض  ئك  تفرض  كما  العامة،  ق 
 طريقدارة العامة أو عن  يص من طرف الإخخاصا عن طريق التر   ك الوطنية استعمالاالأتاوى على من يستعمل الأملا

طية بعض الخدمات المقدمة للمواطنين من غلت بلالرسوم والأتاوى الحصول على إيراد للدولة  هذه ، ولا يقصد من التعاقد
طية  غلا تكفي لت ك الوطنية العامة وإن كانت فهي  يير هذا الملك، لأن إيرادات الأملاست  طرف المرفق الذي يشرف على

 ك.نفقة هذه الأملا
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الفقرة   3ك الوطنية الخاصة فهي تودي وظيفة مالية حسب نص المادة مى بالأملاسأما الدومين الخاص أو ما ي
  م ك، ويمكن أن نقسلاتفوق بكثير ما ينفق عن هذه الأممن قانون الأملاك الوطنية، أي تولد إيرادات وفيرة للدولة    2

الأ أو  الخاص  أنواع، وهي  الدومين  ثلاثة  إلى  للدولة  العامة  للخزينة  بالنسبة  دخلا  تحقق  التي  الخاصة  الوطنية  ملاك 
 . الدومين العقاري والدومين الصناعي والتجاري والدومين المالي

   : ي الدومين العقار  : أولا

   : وهي  اصة العقارية التابعة للدولةخك الوطنية اليتضمن الدومين العقاري الأملا 

ك الوطنية العامة، وخصصت لمرافق عمومية  لاالبنايات والأراضي التي تملكها الدولة وغير المصنفة في الأم -أ
   ؛ ات إدارية تابعة ماليا للدولة أو مستقلة عنها ئوهي

   ؛العقارات ذات الاستعمال السكني أو المهني أو التجاري   -ب
   ؛حية والأراضي الرعوية التابعة للدولةلاالأراضي الفلاحية أو ذات الوجهة الف   -ت
   .الأراضي الجرداء وغير المخصصة التابعة للدولة  -ث

   : ومين الصناعي والتجاري دال  : اثاني

سية والمالية، لهذا  ياسأهدافها التهدف الدولة في الغالب من إقامة مشروعات صناعية أو تجارية إلى تحقيق  ست 
في مشروعات  اهم تارة أخرى  سارة مشروعات صناعية وتجارية، وتر الدولة إدارة بعض الأنشطة، فتدير ت كغالبا ما تحت

ال المشروعات إيراداتغصناعية وتجارية مع  العامة، ومن أهم  ه ، كبيرة تواجه بير، تجني من هذه  ا جانبا من نفقاتها 
 :من الدومين الصناعي والتجاري الخاص بالدولة نذكر ضك التي تصنف لاالأم

   ؛ سسات الصناعية التابعة للدولة أو التي تساهم فيها الدولةؤ الم -أ
أو التي لا وارث لها،  ولة بسبب اعتبارها شاغرة  دول ملكيتها للؤ و التي تأت التجارية التي تملكها الدولة  المحلا  -ب

   .يق الهبات والوصاياطر ول إليها عن ؤ أو التي ت

   : ومين المالي دال : اثالث

ا  الدومين  عن ليتشكل  عبارة  وهي  تملكها،  التي  المالية  والسندات  والحصص  الأسهم  مجموع  من  للدولة  مالي 
نواع الدومين أ دة الخزينة العامة، ويعتبر هذا النوع أحدث ئإيرادات كبيرة لفالها من خلا تجنيدولة لمحفظة مالية بالنسبة ل

ال أصبحت  حيث  الأسدالعام،  شراء  في  الاستثمار  إلى  تتجه  سوق    هم ول  لها  يتعرض  التي  للتقلبات  نظرا  والسندات 
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ك الوطنية، نذكر  ن الأملامن قانو   49والمادة    8جزاء هذه المحفظة بموجب المادة  الأوراق المالية وقد ورد بيان بعض أ
   : منها

   ؛ حصص المساهمات من السندات والقيم المنقولة التي تقدمها الدولة بغية المساهمة في الشركات المختلطة  -أ
  15المبالغ والسندات المودعة لدى البنوك إذا لم تجرى عليها أية عملية أو لو يطالب بها ذوي الحقوق لمدة    -ب

 ا للدولة.  سنة من وفات صاحبها، تصبح ملك 

  :بئ والضرا ريةالإيرادات الإدا  -2

والضرا   الإدارية  الإيرادات  من  كل  إرادات  ئتمثل  الس ب  صاحبة  بصفتها  الدولة  عليها  تحصل  يادة  س يادية 
 دة الخزينةئفتتشكل الإيرادات الإدارية لفا   ،  المكلفين دون أن يكون لهم الخيرةفتقوم بفرضها جبرا وقهرا على    ، والسلطة

   : توفيما يلي نأتي إلى بيان كل نوع من هذه الإيرادا ،بئ امات إلى جانب الضرار غالعامة للدولة من الرسوم والأتاوى وال

  : الرسوم  : أولا

فرضه    يتم  للدولة،  العامة  للخزينة  بالنسبة  منتظم  إيراد  الرسوم  بمقتضى  متشكل  التشريعية  السلطة  قبل  ن 
ع قتطانه: ا أعلى    ائب إلى تقدير السلطة التنفيذية، فيعرف الرسمغفي ال  ك دار الرسم فيتر قنصوص قانونية، أما تحديد م

  .يها للمكلفؤدت لقاء منفعة خاصة الدولة أو الأشخاص العامة الأخرى  قبل منبرا ج يفرضدي  قن

  :ليوهي كالتا  ص ومميزات ئصاخحظ أن للرسم لاالتعريف السابق ن من خلال

  : قدية للرسمنالصفة ال -أ 

ي  صاد نقدقتصاد الحديث هو اقتية العامة، فالاوضاع الاقتصادع الرسم إلا نقدا وهذا مسايرة للأن أن يدفمكلا ي 
قاتها  فة تجري ندولالحديث للمالية العامة، حيث أن ال  رت، وهذا يتفق مع التطو لتعاملا النقود في ايقوم على استخدام  

  . يةقدإيراداتها في صورة ن  تحصل و 

  :الصفة الجبرية للرسم -ب 

لى  دفع الرسم مسبقا قبل الحصول ع  على وض عليها الرسم يكون مجبرا  ر لطلب الخدمة المف  ص م الشخقدإذا ت 
مة لخدا  ص أو عدم طلبها، فإذا اختار الشخ  ر فقط على طلب الخدمةصيقت   صللشخ  سبةالخدمة، فعنصر الاختيار بالن

قيمة الرسم، والقول   ار ن الرسم اختيابأكان مجبرا على سداد  في طلب الخدمة أولا يقودنا إلى    لشخص مخير ي كون 
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أ القيام بالنشار تياخا  يضا القول أن الضريبة  في  ا الأمر لا  ب، وهذئ الذي تفرض عليه ضرا  ط ية كون الشخص مخير 
 حته.يمكن التسليم بص

  : يكون مقابل نفع خاص -ج 

مقابل حصوله على منفعة خاصة مثل رخصة السياقة ورخصة الصيد وحمل السلاح، أو    مفع الشخص الرسيد 
تخ الرخص  فهذه  السفر،  ال   صجواز  مباشرة، ويكون  منها بصفة  يستفيد  أي بصفة غير  نالمنتفع وحده حيث  عام  فع 

العلا  مباشرة  تنظيم  من  كله  المجتمع  ينتفع  القضا عندما  فالرسوم  والإدارة،  الأفراد  بين  يدفعيئقات  التي  المتقاضي  هة  ا 
يعود على الجمناورد    على حقهتحقق له نفعا خاصا وهو الحصول   نفعا عاما  الغير لهذا الحق، كما تحقق  يع  مزعة 

 . دالة بين الأشخاص عنتيجة استقرار الحقوق وتوفير ال

 : يتكرر الرسم كلما تكرر طلب الخدمة -د 

لف  لك يختذكلما تكرر الرسم، وب لطلبمنفعة خاصة، فكلما تكرر ابما أن الرسم يدفع لقاء طلب الحصول على  
   مةدمة المقدرة واحدة في السنة، أما الرسم فمرتبط بتقديم الخدمة، فكلما تعددت الخمالرسم عن الضريبة كونها تفرض  

 . مةدمات المقدد الخدتكرر الرسم بع كلما

   : ى الأتاو  : اثاني

الدولة  ندمع  تنجز  وتهيا  الإدارية  والمرافق  والمباني  الجسور  الطرق  مثل  عامة  الإئأشغالا  هذه  ة  تضفي  قليم، 
وعليغالأش التحسينات،  هذه  عن  إتاوة  الدولة  فتفرض  الخاصة  للملكية  التابعة  العقارات  على  قيمة  تعريف ال  يمكن  ه 

التي عادت على  مقابل المنفعة    ار ق بالع  على المالكين أو المنتفعين  طاع نقدي جبري تفرضه الدولةقتالإتاوة على أنها ا
  . الوطنية  للأملاك العقار، أو على الأشخاص الذين استفادوا من استغلال العقارات التابعة له 

الذي حصل عليه المكلف، إلا    ص وصفة الإجبار، وصفة النفع الخا  تشترك الإتاوة مع الرسم في الصفة النقدية 
عنها   قترب من الضريبة، إلا أنها تختلف لك تذب ي ة واحدة في السنة وهمر إلا  تفرضأنها تختلف عنه في كون الإتاوة لا  

بها    لمكلفريبة فيكون عبئها ثقيلا على ا ضابل أما القم   ها، لأنه حصل على ئالإتاوة لا يشعر المكلف بثقل عب  في كون 
  .لأنه لا يحصل على مقابل مباشر
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لا يمكن أن   وف المالية للدولة، إلا أنهلظر ة المنتهجة وعلى اسالدولة إلى فرض الأتاوى على السيا ءلجو  قفيتو  
تحديد   دره السلطة التشريعية إلا أنها تترك جانبها الفني إلى السلطة التنفيذية مثلصضى قانون ت قت تفرض الإتاوة إلا بم
 .مقدارها وطرق دفعها

 : الغرامات : ثالثا

رفوه من  قتا الطاع نقدي جبري تفرضه السلطة العامة على المخالفين للقانون عقابا لهم على مقتاامة هي  غر ال 
لف  رب من الرسم والضريبة في كونها فريضة نقدية جبرية توقعها السلطة العامة وفقا للقانون وتختقترامة ت غت، فالمخالفا 

قبة وزجر المخالفين للقانون أما الغرض من حيث أن غرض الغرامة هو معا  ، رضغعن الضريبة و الرسم من حيث ال
ه لا يمكن الاعتماد على  طية النفقات العامة، ومنغة الخزينة العامة للدولة لتدئيبة والرسم هو تحصيل الأموال لفاالضر 

به    ؤلتها متوقفة على عدد المخالفات، وهو أمر غير قابل للتنبد من الموارد الأصلية للدولة لأن حصير كمو   الغرامات 
   . ي صللا يعتمد على الغرامات كمورد أ وبالتالي

ة، دون الحاجة إلى  ة تفرضها السلطة التنفيذية على المخالفين مباشر ئتين، فئويمكن أن نصنف الغرامات إلى ف 
ريعية في تطبيق  شو مرخص لها به من قبل السلطة التضاء، ويقتصر دور السلطة التنفيذية وفقا لما هق اللجوء إلى ال

بمراالغ العقوبات إلا  العقابي حيث لا تشرع  التشريع  القانون وهذا وفق مبدأ  ال قتمات المنصوص عليها في  انون  قضى 
ل الحالة  هذه  في  الغفيكون  في فرض  الحق  التنفيذية  الر لسلطة  ارتكاب غامة، ومثالها  حالة  في  المطبقة  الفة  خم   رامات 

م  و و رسأ يرية عند التأخر في دفع الضريبة  خألغرامات الت لك الغرامات في مجال فرض الضريبة، كاذك  ،لقانون المرور 
ب المباشرة والرسوم المماثلة وهو فرض غرامة بنسبة  ئ من قانون الضرا  1-402  المادة   التسجيل مثال ما نصت عليه

الخاصة    %10  رامات مجموعة معغأو جزء منه دون أن تتجاوز هذه الير  خمن قيمة الضريبة عن كل شهر تأ    % 3
 .%25يوما نسبة  15خر في الدفع بعد أبالت

لك السلطة التنفيذية الحق في فرضها وإنما يكون الحق  مة الثانية من الغرامات فتمثل الغرامات التي لا تئأما الف
التي تحكم بها عقابا وجزءا يلحق ائفرضها للسلطة القضا  يف العام،  ية  القانون  لقواعد   ع مني أن هذا النو أ لمخالفين 

رق الطعن طحكما من القضاء واستنفذ    صدر إذا    الغرامة إلا  ضطة التنفيذية، حيث لا يمكنها فر لالغرامات لا تملكه الس
  ئي.فقط الحكم القضا في هذه الحالة تنفذ ي ية، فهدالعا
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 : يةقدن الإصدارات ال : اابعر 

ى الإصدار النقدي الجديد  لالنفقات العمومية تلجأ إايد حجم  ا تعجز الدولة عن توفير إيرادات تواجه بها تز دمعن 
ا النقود  ضت المساعدة بل يشمل أي ض النقدي على أوراق بنكية والعملا صر المعرو قتق البنك المركزي، ولا يعن طري

 .ا بأشباه النقوده ع التوفير وشهادات الاستثمار أو ما يطلق عليئع الجارية، وودائالمصرفية والودا

كانت  دعن اما  هي  الذهب  إ لسائقاعدة  كان  من  صدة  غطاء  ظل  في  يتم  للتداول  وطرحها  الورقية  النقود  دار 
ن  أ  ي ضرور لالنقود وبات من ا  رداصتراجعت فكرة الذهب كغطاء لإ   الذهب، وعند خروج معظم الدول عن قاعدة الذهب

الأوراق النقدية فينبغي أن تبرر    رحها للتداول في حدود الدخل الوطني، وإذا تم إصدار كمية منطيتم إصدار النقود و 
ت، فنكون أمام نوع من  الخدما د تقابل كمية قليلة من السلع و بنمو الدخل الوطني، وإلا أصبحت كمية كبيرة من النقو 

النقدي، الذي من مظاهره ارتفاع الأسعا  التضخم فرالتضخم يسمى بالتضخم  قد يكون  التضخم مالي    ة ر صو   ي ، كما 
  . ج الوطني ناتالنقود المصرفية بمعدل يفوق ال لنقدي الذي يهدف إلى خلق ائتمان بزيادة ا رعندما يتسبب الإصدا 

د يعود فيما بعد بالسلب نتيجة  ذلك ق  أن ات كبيرة من إصدار النقود، إلا  على إيراد  تحصل   تطيع الدولة أنست 
ن  ر نتاجي مأن يكون الجهاز الإ  ي ينبغج  ئوحتى تتجنب الدولة مثل هذه النتاقيمة النقود بسبب التضخم المالي،    رو دهت

ابل تعمل الدولة على أن يكون الإصدار  ق دي، وفي المقار النصديعوض الإ لا ات جديدة تدر دخر ثما تعن طريق خلق اس
الآثا  بعض  من  التخلص  ضمان  أجل  من  محدودة،  وبكميات  متباعدة  فترات  في  ل  رالنقدي  النقديلإالسلبية   صدار 

 . الجديد

 : الضرائبخامساً: 

ادا يكاد يكون تاما وهذا نضرا  ب اعتمئحجم النفقات العمومية على الضرا  تعتمد الدول الحديثة في مواجهة تزايد
الضرا لأل تحتلها  التي  تعتمئهمية  التي  العامة  الإيرادات  باقي  بين  الضرا  دب  تعتبر  حيث  الدولة،  المصدر  ئ عليها  ب 

ب غير  ئ ونظرا لسهولة التعامل معها خاصة الضرا  تها مة، نظرا لوفر يسي الذي تعتمد عليه الدولة في إيراداتها العائالر 
في  تختفي  التي  وال  المباشرة  السلع  عبخدمأسعار  يتحمل  من  بها  يشعر  فلا  من  هائات  مظهرا  الضريبة  تعتبر  كما   ،

 .ولةداهر سيادة الظم

   :مفهوم الضريبة -أ

سسها بتطور  وأطة منذ القديم، وتطورت مفاهيمها عة وتكوين المجتمعات والسللجمالقد ظهرت الضريبة بظهور ا 
الئوظا الدولة من  تفرض ضرادف  التي  الحارسة  دولة لا  ،  يةدب حيائولة  اتهدإلى  غايات  تحقيق  إلى  أو  قت ف  صادية 
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ال ينحصر  بل  الضرا هداجتماعية  فرض  من  مفهومئف  ظل  في  أما  للدولة،  العامة  الخزينة  تغذية  إلى  الدولة    ب  دور 
   . تنفيذ سياستها  ي ولة فدل التي تستعملها الئ ب من ضمن الوسائ المتخلة أصبحت الضرا

ف  ال  يونتناول  و   تعريف  عنصرهذا  الضريبة  وعاء  الالضريبة،  القوا ئخصابيان  للضريبة،  ص،  الأساسية  عد 
   . يبي والتدخل ر الحياد الضو 

 : يف الضريبةتعر  ❖

الم  الد  ئفهوم الساإن  الاجتماعي هي اعتماد الصفة اللضريبة في ظل سيادة نظرية  تعاقدية للضريبة بين  لعقد 
الض مفهوم  لتحديد  كوسيلة  والدولة  أ الفرد  أساس  على  فسرها  من  فمنهم  أن    نها ريبة،  أي  العامة  للخدمات  بيع  عقد 

ين حيث يدفع الفرد الضريبة تأمينا  وهناك من كيفها على أنها عقد تأم  ،ن ثمن للخدمات المقدمة من الدولةالضريبة تكو 
شركة والضريبة حصة  نها عقد شركة، حيث أن دولة هي البأعلى أمواله من خطر عدم انتفاعه بها، وهناك من قال  

 ا.المكلف فيه

حيث يتضامن الجميع    ، س الضريبة على فكرة التضامن الاجتماعي والسيادة أو التضامن الوطني سوهناك من أ 
وتشكل الضريبة مظهر من مظاهر سيادة الدولة حيث تفرض الضريبة بغرض   في المساهمة لمواجهة النفقات العامة، 

 .تحقيق سياستها 

من خلال ما سبق يمكن تعريف الضريبة على أنها اقتطاع نقدي جبري يقع على أشخاص سواء طبيعية أو  
ة وبدون مقابل من أجل تغطية تكاليف المنفعة العمومية للدولة والجماعات  ئيهاتوقعه السلطة العامة، بصفة ن  معنوية

 .العمومية، وتنفيذ سياسة الدولة

 : خصائص الضريبة ❖

 : ص التالية للضريبةئتعريف السابق يمكن استخراج الخصال ال من خلا

  : ي نقدة اقتطاع بريضال - 

( كما كان بالإمكان دفعها عن  ...   ح، الشعير لقمالمحاصيل الزراعية )اة كانت تدفع في القديم عينا مثل  يبالضر 
جهد عضلي   ال  الممولم  يقدن  كأطريق  عمل خ وهو  أيام  للضريبة  بالنسبة  اضع  يختلف  الأمر  أن  إلا    للاقتصاديات، 

ال بحيث كشفت  النقود  تقوم على  التي  ادالحديثة  الحديثة عيوب  المقا  لسدادراسات  في  للضريبة    شفت عنك  بلالعيني 
  بة.د الدفع النقدي للضري ئمحاسن وفوا
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    : ي ر بة اقتطاع جبريضال -

انطلاقا من فكرة السيادة التي تمارسها الدولة على الأفراد، فإن الضريبة تكرس سيادة الدولة على الأشخاص   
ذلك    يذلك ودون أن يكون لهم الاختيار فب جبرا دون مشاورتهم في  ئم الضرا هعلي  ضها، فتفر الموجودين على إقليم
بة أو  وفي حالة رفض المكلفين من دفع الضري   تحصيلهاها ومواعيد  ئتحديد قيمة الضريبة ووعا  يفالدولة تنفرد وحدها ف

 .يا ئبعتم قضا ا تمتهربهم قام حق الدولة في 

  :لبمقا بدون  عاقتطا ضريبةال -

لك أن  ذلكن ليس معنى ،  منها الدولةتؤ د أخرى ئمن حفظ النظام العام والأمن وفوابدون شك أن المكلف يستفيد  
ها مباشرة وبذلك تختلف الضريبة عن لمة معينة تقابدب تدفع لقاء الاستفادة من هذه المزايا، فالضريبة لا تستلزم خئ ضرا

  . ولة ديها الدؤ ن هذا الأخير يكون مقابل خدمة تالرسم كو 

  :ي ائهن عاقتطا ضريبةال -

استر   القيم  يمكن  لا  كضريبة  ب دالمدفوعة  اادها  حالة  في  إلا  الأشكال  من  شكل  عكس  لخطأأي  بذلك  وهي   ،
  . د القرضئال )القيمة الاسمية لسندات( وفواالقرض حيث ترد الدولة للمكتتبين رأسم

تشتبه بكل من الرسم والإتاوة وثمن المنتوج، فهي تشبه  ا  ه ص السابقة للضريبة يتضح لنا أنئالخصا  لالمن خ 
في تعيين مقدار الرسم الأحيان السلطة التنفيذية    ان بموجب قانون وقد تتصرف في بعضالرسم في كون كلاهما يحدث

هما  ، أما وجه الاختلاف بينملزالمان، كما يشتبهان من حيث الإذن من طرف البر تؤ ر و د ريبة لا بد من أن تقإلا أن الض
منفعة خاصة يحصل   مقابل  الرسم  فيدفع  المنفعة  تديكون من حيث  فلا  الضريبة  أما  دافعه،  منفعة    فعهعليها  مقابل 

 .خاصة

ن المنتوج هو المقابل النقدي الذي يدفع للدولة  موتقترب الضريبة وثمن المنتوج في أن كلاهما يكون نقدي، فث
تتوقف جبايته على    فلاالضريبة كونه يفتقد لعنصر الإكراه، وعليه    لقاء ما تقدمه من سلع وبضائع، إلا أنه يختلف عن
 .سيادة الدولة ر إذن السلطة التشريعية، ولا يشكل مظهر من مظاه
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 الأساسية للضريبة: عدالقوا  ❖

قل  أما و ئعادلا، بسيطا، ملا"  أدم سميث"  ح وممتاز لا بد من أن يكون حسبلكي يكون أي نظام ضريبي ناج 
ل الغرب،  لمين عرفوا هذه القواعد قبمسة للضريبة عند الغرب، إلا أن الظلت مرحلة طويلة من الزمن قواعد مقدس،  كلفة

  .صادقتة، اليقين، وعدم الإسراف أي الامئمية مبادئ العدالة، الملاحيث توخت الشريعة الإسلا

 :  régle de justiceدالة عقاعدة ال  -

اواة في دفع الضريبة بين المكلفين بها حسب قدرة كل واحد، وتقاس هذه القدرة بالدخل  سمفاد هذه القاعدة الم 
يدفع   أن  العدالة  فهل من  التطبيق،  عند  تقبلها  عدالة يصعب  أو لا  العدالة  قاعدة  أن  إلا  المكلف  عليه  الذي يحصل 

نة  هدفع صاحب معدالة أن يالدخل؟ وهل من ال سنفسر الضريبة مع شخص أعزب له نفبعة أبناء  ر متزوج وله أ شخص
مر مرغوب فيه إلا أن تطبيقه في الواقع أمر نسبي،  أالضريبة على الدخل مع موظف؟ وعليه فعدالة الضريبة  س حرة نف

  :لهذا تطورت قاعدة العدالة من المساواة الحسابية إلى المساواة الشخصية على النحو التالي

 : المساواة الحسابية ➢

فإذا كان الدخل يساوي مثلا  ،  ل المكلف بالضريبة وقيمة الضريبةابية النسبة بين دختراعى في المساواة الحس
الضريبة  دج فإن    100.000.00ج فإذا كان دخل فرد أخر يساوي  د  500.00ج والضريبة تساوي  د  10.000.00

 دج.  5.000.00تساوي 

فس المثال السابق  ، فإذا فرضنا في ن لخطأ نها تحمل كثيرا من اأعدة كانت بسيطة، لكن ظهر بعد مدة  اهذه الق 
عزب فإن عبء الضريبة على  أ ج  د  100.000.00وج وله اولاد، وأن من دخله  ز ج متد  10.000.00  أن من دخله
 . كبر وعليه لا تتحقق المساواة أالأول يكون 

  : المساواة الشخصية ➢

الدخل متساوي  ئصية والعاالمساواة الشخصية فرض الضريبة وفقا لأوضاع المكلف الشختعني    فإذا كان  لية، 
ليس معنى ذلك تشجيع الناس على الزواج، بل لتحقيق المساواة الضريبة، ومن  ،  المتزوج   نر مث يبة أكضر فع الأعزب  دي

أيضا ذلك  الضريبة  أجل  من  للعيش  الضروري  الأدنى  الحد  يخضع  فالجزء  ،  يعفى  لا  الأولية  للحاجيات  المخصص 
 . ، المسكن...الملبس ، للضريبة مثل الغذاء 
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 :   règle de commoditéمة  الملاء قاعة  -

ا  جباية  القاعدة  هذه  وبأفضل  تعني  المناسب  الوقت  في  يتقبألضريبة  ممكن  أقل  سلوب  ويحقق  المكلف،  له 
التله  الإزعاج فيكون  أمثلة  ،  ومن  عليه،  سهلا  الضرا ئالملاكليف  تحصيل  هي  جني  ئمة  بعد  بالأرض  المتعلقة  ب 

  .د تحققها دالمحصول والضريبة على الأرباح بع

 ين :قاليو وح ضالو  عدةقا -

تعني هذه القاعدة أن كل ضريبة يكلف بها شخص يجب أن تكون معينة تعيينا واضحا وصريحا من غير إبهام   
 . بالضريبة م المكلف بدفعها، بشكل ينفي الجهالةلاومقدارها وإع ،الجباية وشكلهاولا غموض، فيجب مثلا تحديد وقت 

 : règle d’économieقاعدة الاقتصاد  -

يصطلح عليها أيضا بقاعدة الوفرة، تقضي هذه القاعدة بالاقتصاد في جباية الضريبة، ومعناها أن يكون الفرق  
المكل يدفعه  ما  الدولة  بين  في خزينة  يدخل  ما  اأف وبين  واهتم  فرق ممكن،  الوفرة  ءلعلماقل  بقاعدة  كثيرا  ،  التقليديون 

ثلاأوقالوا بأن الضريبة يجب   خاصية  ،  productivitéخاصية الإنتاجية    : ص أساسية هيئ ث خصان تحتوي على 
 .elasticitéخاصية المرونة ، stabilité الاستقرار 

  :جي اتنلإ ا ةصياخ ➢

ت مع الأخذ  تعطي أحسن الحاصلا   فالضريبة المنتجة هي التي،  اجية قاعدة الوفرة بمعناها الضيقتعني الإنت 
   : ا هل ذلك لابد من توفر عدة عوامل منبعين الاعتبار تكاليف جبايتها، ومن أج 

 ؛ة معينة ئثناء فتعامل شمولية الضريبة على جميع الأفراد من دون اس  -
 ؛ وعدم الإسراف في تكاليف جباية الضريبةعامل الاقتصاد  -
 ؛يالضريبى  غش دم تمكين المكلف من التهرب والعامل ع -
ضمن أسعار    يب غير المباشرة التي تختفئ الضراية )الاعتماد على  ئغير هر   جعلهاعامل إخفاء الضريبة أي   -

  ؛ ع(السل
تها، وهذا العامل الأخير لا يأخذ  لى حاصلا ععامل اعتدال معدل الضريبة، حيث أن الضريبة العالية تقضي   -

إطلاعل القى  على  والتصاعدية  الكبيرة  فالمعدلات  حاصلاه  على  تقضي  لا  والأجور  يمكن  مرتبات  فلا  تها، 
 .للمكلف التلاعب بمقدار راتبه للتهرب من الضريبة 
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 :ونةخاصيتا الاستقرار والمر  ➢

فلا  ،  ادية على الضريبة فهي مستقرة ص ثر التقلبات الاقتؤ ا خاصيتان متقابلتان، فإذا لم تالاستقرار والمرونة هم
حيث  من ذلك ب   سالعك  على   يرونة الضريبة فهمحالة الأزمات، أما    يل فقتها في حالة النمو الكبير، ولا تتزيد حاصلا

على منتوج  لك رفع معدلات الضريبة  ذمثال    ئها،معدلاتها إلى انكماش وعاادة في  دي الزيؤ تكون الضريبة مرنة إذا لم ت
   .بالتالي المطرح أو الوعاء الضريبي ش كه فتنخفض نسبة المبيعات وينكملادي إلى التهرب من استهؤ معين ي

    : خلوالتد ضريبي الحياد ال ❖

سيكي وجود قاعدة الحياد الضريبي، وهي بالنسبة لهم أمر  دي الكلاقتصاد كان من المسلم به في الفكر الالق 
ين، إلى أنه  فدي إلى توجيه نشاطات المكل ؤ ط قد يغأي أن الضريبة لا ينتج عنها أي ضبديهي لا يحتاج إلى تقرير،  

   .بظهور مبدأ التدخل في الفكر الاقتصادي الحديث، ظهرت الحاجة إلى تقرير قاعدة الحياد الضريبي 

  :الضريبي  دالحياهوم فم  -

بنشاط معين أو الامتناع    مو لا ينتج عنها ضغط على المكلفين للقياأف  تهدتكون الضريبة محايدة عندما لا   
والحديث عن الحياد الضريبي وعن عوامل هذا الحياد يقودنا    ، دة لأحدئحد ولا تمنح فا أعنه فالضريبة لا تلحق أذى ب 

، وعليه فحياد الضريبة هو أيضا أمر غير كامل  ة، الذي قلنا عنه أنه أمر نسبي ن العدالة والمساواة الضريبعللحديث  
وفي  الواقع،  في  الكلا  التحقق  الإقتصادي  الفكر  علماء  منظر  أخر  عامل  يوجد  ا ؤ سيكي  وهو  الحياد  إلى  دال  عتدي 

المرت فالمعدلات  تعد  فمعدلاتها،  للضريبة  الاقتصادية  تدعة  الحياة  في  للمكلفينخلا  تكون  ،  والاجتماعية  لا  وبالتالي 
 .الضريبة محايدة

  ل: خدمفهوم الت -

صادي  قتب لتوجيه النشاط الائلدول تستطيع التدخل بواسطة الضرا ن اأصادي الحديث  قتيقول علماء الفكر الا 
  : ولهذا التدخل عدة أشكال منها جتماعي لاوا

عب ✓ بزيادة  الضري التدخل  الضراء  في  فالزيادة  إنقاصه،  أو  تئ بة  النشاط  ؤ ب  خفض  إلى  وارتفاع  دي 
  ؛ دي إلى ارتفاع النشاط وانخفاض الأسعار ؤ الأسعار، أما إنقاصها في
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معي ✓ نشاط  إلى  الأفراد  توجيه  هو  التدخل  هذا  من  والقصد  المكلفين،  بعض  بتفضيل  دون  التدخل  ن، 
لأفراد على الإقبال عليه،  الأخر، فالنشاط الذي لا يخضع إلى ضريبة أو يخضع لضريبة أقل، يشجع ا

  ؛ ب على نشاط معين ينفر الأفراد منهئ إذا ارتفعت الضرا سوالعك
ب ورسوم على الثروات الضخمة بشكل  ئ من المداخيل، ويكون ذلك بفرض ضراطاع قسم  قتالتدخل با ✓

يدفع ضرا اعدي، فكل من  تص المساواة بين  اية  غب ورسوم أكبر، والئيملك أكثر  التدخل هي  من هذا 
التقريب  سم على  والعمل  المجتمع  طبقات  بين  الهوة  تقليص  إلى  والسعي  الأفراد  لدى  المعيشة  تويات 

 ؛بينها 
القتثروة، في هذا الشكل من التدخل تالتدخل بإعادة توزيع ال ✓   يل خب من المدائ ولة بواسطة الضرادطع 

 . يرة غ يل الصخالمرتفعة في مقابل ذلك توزع جزء من هذا المورد على أصحاب المدا
 :   assiette de l’impotوعاء الضريبة ❖

قد ،  الموضوع الذي تطرح عليه الضريبة   وهو الشيء أو   ح الضريبةطر ض موعاء الضريبة أو كما يسميه البع 
قد يكون مالا وقد يكون عملا،   إلى حديكون شخصا، كما  تتوقف عليه    واختيار وعاء الضريبة أمر هام جدا بحيث 

كبير الصفات الأساسية للضريبة، فقد تختار الدولة وعاءا ضريبيا واحد تكفله بضريبة واحدة تأخذ منها ما تحتاجه من  
ي ما  أمام  نكون  وهنا  التكا  مىسموارد،  تعدد  أما  التكاليف،  الضرا   ليف بوحدة  تكون  أن  من  ئفهو  كل  على  متنوعة  ب 

الأموال  على  ثانية  جهة  ومن  جهة،  من  إقليمها  في  مقيمين  أو  الدولة  جنسية  يحملون  أفراد  لاعتبارهم  الأشخاص 
أو  لاتبإخ عقارية  أو  منقولة  أنواعها  ثالثة على    ية،معنو ف  أو من    والدخلومن جهة  بعمله  إما  الشخص  يحققه  الذي 
 .ماله

ت الدول على أوعية  دي دولة من توحيد تكاليفها في ضريبة واحدة، بل اعتمأ نه لم تتمكن  أيبين لنا    إن الواقع 
متع نلادضريبية  من  دة،  بتعدد  خلالحظ  ينادي  والثاني  الضريبة  وعاء  بوحدة  ينادي  الأول  اتجاهين  يوجد  أنه   ذلك 

  . الأوعية الضريبة

 :  ةدبة الواحريأنصار الض - 

دة على الدول  ئن ذلك يرجع بالفا بأ، وقالوا  خل وعاء ضريبي واحد إما ثروة وإما دالأخذ ب  نالأحسنه من  بأقالوا   
 : كالتالي 
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في  قتالا ✓ عج صاد  بتقليص  الضريبة  ادباية  والإدارات  الموظفين  با   لمختلفة د  قاعدة  ) ب  ئ ضرالالمختصة 
  ؛د( الاقتصا

  حيد الضريبة يجعل ذلك سهل التحقق لية، فتو ئالضريبة وذلك بمراعاة أوضاع المكلف الشخصية والعا  صتشخي ✓
 ؛()قاعدة العدالة

   (.ليقين اقاعدة الوضوح و ) وضوح النظام الضريبي فالضريبة الواحدة تزيل كل الإبهام والتعقيد   ✓

 : دةعدب المتئأنصار الضرا - 

د الأوعية، ووجهوا  ددة بتعدب متعئضرا  ضدعاة التعدد منطقيين في المناداة بفر كد على أن  ؤ إن الواقع العملي ي 
  :نقدا لأنصار الوحدة كالتالي

 ؛معين ءعدم اجتماعهم على وعا ✓
  . دي إلى ظهور التحايل والتهرب من الضريبة ؤ ء مما يالضريبة الواحدة تكون ثقيلة العبأن  ✓

 .ب المتعددة ئ الاعتماد على الضرات جل الدول إلى دوتفاديا لهذه المساوئ عم 

  :أنواع الضرائب  -ب 

ب على الوعاء  ئ فإذا اعتمدنا في دراسة أنواع الضرا  ، ب زاوية النظر إليهاسب يختلف بحئإن تحديد أنواع الضرا 
 .ب على الدخلئب على الأموال وضرا ئ ب على الأشخاص وضرائنجدها تنقسم إلى ضرا ،الذي تنصب عليه الضريبة

الضريبة على  "هو الأشخاص نكون أمام ضريبة تسمى    ة بيي موضوع الضر أعندما تكون التكاليف شخصية  
تفرض من طئ نوع الضراأوهي أقدم  ؤوس"  الأشخاص أو الضريبة على الر  التي كانت  المنتصر  ب، فهي الجزية  رف 

رب، على الشعوب التي غلبوها. وسبب انتشارها منذ  لعس واوقد فرضها اليونان والرومان والفر   ، على المنهزم في الحرب
الضرا من  النوع  هذا  أن  إلا  وجبايتها،  تحقيقها  سهولة  هو  و أ ب  ئ القدم  في  نادرا  لمساو قتصبح  نظرا  الحاضر،  ها  ئنا 

  .الأموال لا على الأشخاص ها، فجل الأنظمة الضريبية تعتمد على تالمتمثلة في قلة موردها وعدم عدال

ب بالاعتماد على المال وعاء  ائ رنا، ركزنا دراسة أنواع الضر صولما كانت الضريبة على الأشخاص قليلة في ع 
  : ب على الأموال بتعدد أوعيتها كالتالي ئالضريبة، فتتعدد الضرا 

  ؛ب على رأس المال ئ ضرا -
 ؛ب على الدخلئ ضرا -
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 .اقف ب على الإنئ ضران -

ب  ئ لى الأموال هو التمييز بين الضراعب  ئ ضرالب على ا ئ ذهان عند الحديث على الضرا الذي يتبادر للأيء  شو ال
والضرا التقئ المباشرة  لهذا  يوجه  الذي  النقد  من  بالرغم  المباشرة،  غير  الاقتصادي  سب  الفكر  علماء  بعض  قبل  من  يم 

 .ا التقسيم هذأكثر التشريعات من  االحديث إلا أنه لا تخلو 

 : ب غير المباشرةئب المباشرة والضرائالضرا : أولا

و الدخل تكون الضريبة مباشرة، وإذا استوفيت بمناسبة نفقات الفرد من  أ طعت الضريبة من رأس المال  قتإذا ا 
مرا سهلا، حيث لا يقوم على ضوابط علمية متفق  أ  يبة غير مباشرة، لكن التمييز ليسو دخله نكون أمام ضر أ  رأسماله

 . والعملية العلمية  سجل ذلك الاعتماد على بعض الأسأعليها من الجميع، ويمكن من 

  :الأسس العملية  -

فالضريبة التيستستمد من أ  اشرة  تجبى دون توسط تكون ضريبة مب   لوب الإدارة في تحقيق وجباية الضريبة، 
على   والكالضريبة  المب ضالعقارات  الضريبة  تجبى  كما  الدخل،  على  التحقق  اريبة  أو  التكليف  جداول  طريق  عن  شرة 

أما الضريبة غير المباشرة فهي التي تصل إلى    ،هائاسم المكلف ومقدار الضريبة ووعا  يحدد في الجدول مسبقا بحيث  
  ." جدول التحقق"ا يتعذر تنظيم  ه لاك وفيالاسته  علىكالضريبة    ، المال )وعاء الضريبة( بتوسط أي بطريق غير مباشر

كما يمكن الاعتماد في التعريف بين الضريبة المباشرة والضريبة غير مباشرة على أساس التقسيمات الإدارية للمصالح  
المبنية وتكون غير مباشرة إذا    كلاب على الأمئ راضة بالجباية فتكون مباشرة مثلا إذا قامت بجبايتها مصلحة ال فالمكل

 ك.غير المباشرة أو إدارة الجمار  بئ الضرا مصلحةقامت بجبايتها 

  :الأمس العلمية -

يست   التي  المباشرة هي  عبقالضريبة  الضريبة  ؤ ر  أما  للدولة،  العامة  الخزينة  إلى  دفعها  الذي  الشخص  ها على 
النهاية، كالضريبة   المباشرة فهي التي يدفعها شخص ثم يتحملها شخص أخر في  اعلغير  سلع هي ضريبة غير  لى 

المستهلك في الن يدفعها الصانع ويحملها على التاجر وهذا الأخير يعكسها على  لابد من نه  أاية، إلا  همباشرة بحيث 
إلى   ليس أ الإثارة  الدول رب    نه هذا  العقارية، وفي كل  الضريبة  يدفع  الذي  هو  المستأجر  بريطانيا  ففي  ثابت،  معيارا 

ب  ئ نها ضراأمة وهذا لا يعني  ئالعمال، لأن ذلك أكثر سهولة وملاالعمل هو الذي يدفع الضريبة على رواتب وأجور  
  . غير مباشرة 
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وب الإداري في التفريق بين الضريبة المباشرة والضريبة غير المباشرة  لرا عن الأسوهذا الأسلوب لا يختلف كثي 
ما ندا القول إن الضريبة مباشرة عن دة للتمييز بينهما، وفي الأخير يمكندومنه فلا يمكن الاعتماد على ضوابط علمية مح

الضريب  الوعاء  ويتع  يتتناول  تكليف بصورة مسبقة،  لها جداول  مبذمباشرة وينظم  إلى  در  عبئها  نقل  المكلف  ئيا على 
و  أخر،  عنشخص  مباشرة  غير  أمام ضريبة  وضع  دنكون  ويتعذر  مباشرة،  غير  بطريقة  الضريبي  الوعاء  تصيب  ما 

  . شخص أخر  لىيسهل فيها نقل عبئها من المكلف إو  ،جداول التحقق مسبقا

 :ةشر ب غير المبا ئب المباشرة والضرائالضرا المفاضلة بين - 

يا  درة المكلفين المالية، وتحقق مبدأ شخصية الضريبة وتتناسب مع الدخل تصاعقدالضريبة المباشرة تصيب م
المك إلى  تنظر  لا  المباشرة  غير  الضريبة  )الاستهلاأما  الأعمال  على  تفرض  بل  تعتبر  لف  الواقعية  الناحية  ومن  ك( 

غير  ئ الضرا بين  ب  الهوة  في  يزيد  فيها  الإسراف  أن  إلا  منتجة(  )ضريبة  للدولة  العامة  للخزينة  تغذية  أكثر  المباشرة 
 .الطبقات )غير عادلة(

ين  بب، إلا أن صعوبة التمييز  ئ تين من الضرافئي عادلا ومنتج يجب الجمع بين الوحتى يكون النظام الضريب
المباشر ئ الضرا ائوالضرا   ة ب  جعلت  المباشرة  غير  يفضب  الضراللعلماء  بين  التمييز  وعائ ون  إلى  بالنظر  الذي  ئب  ها، 

  .يكون إما رأس مال أو دخل أو إنفاق

 :  impot sur le capitalالضريبة على رأس المال : اثاني

طاعها إما من رأس  قتتوفى باسبجهدهم أو يكسبونها دون جهد، وت  تفرض على الأموال التي يحوزها أصحابها  
التالمال   المال  علماء  إن  المال،  الناتج عن رأس  الدخل  أو تحصيلها من  بالضريبة على ر ذاته  يقرون  س  أقليديين لا 

ن تكون فقط على  أفراد، فالضريبة في نظرهم يجب  المال لأنها تقضي على الثروات التي هي مصدر الدخل بالنسبة للأ
حم البقرة وحليبها في آن  لا يمكن الحصول على ل  :يزي طع الأغصان دون الجذور، أو كما يقول المثل الإنجل)قالدخل  
ا تعيد توزيعها، فيقول أنصار الضريبة على رأس  ه ب فإنئ ، إلا أن الواقع يقر بغير ذلك، فالدولة عندما تأخذ الضراواحد( 

ج حتى يدفعوا نتاالمال أن لهذه الضريبة مزايا منها أنها لا تصيب سوى الطبقة المالكة، وأنها تدفع أصحاب الثروات للإ
 .المال س ة من قيمة الناتج المضاف إلى رأالضريب

ز واليناصيب، الضريبة على زيادة قيمة رأس المال،  ئب على رأس المال الضريبة على الجوائضرالو من أهم ا 
 .الضريبة على التركات
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  الضريبة على التركات - 

لهم  فوت  الموصى  أو  الورثة  إلى  ملكيتها  انتقال  عند  والعقارية  المنقولة  الحقوق  الغير عن  أرض على جميع  و 
تشريعات مثل التشريع  لجيل وفي بعض اسوم التسري بر ئا في التشريع الجزاهطريق الميراث أو الوصية، ويصطلح علي

 .اللبناني برسم الانتقال

   : المالالضريبة على زيادة قيمة رأس  -

ولة طريقا  دإرادة مالكه، كأن تنجز ال  عن هي تفرض على الزيادة التي تطرأ على رأس المال لأسباب خارجة   
  ئض القيمة ب بالرسم على فائ هذا العقار، ويصطلح على هذه النوع من الضرا  قيمةتزداد  فين  عر معقا ن  معاما بالقرب  

المحققة فعلا من قض الئالعقارات المبنية وغير المبنية فا ض قيمة ناتجة عن التنازل بمقابل عن  ئويدرج ضمن فا يمة 
يتنازلون خارج    لقب اللذين  مبنية وعقارات  ط نالأشخاص  عقارات  أجزاء من  أو  عقارات  المهني، عن  النشاط  ير  غاق 
   ملاك. حقوق العقارية المرتبطة بهذه الأوكذا ال، بنيةم

  : صيبنز واليائالضريبة على الجوا - 

زة  ئلهذا يمكن اقتطاعها من قيمة الجا  جهددون بذل    ، باعتبارها ثروات حصل عليها أصحابها عن طريق الحظ  
 قبل أن يحصل عليها صاحبها.  

 : impot sur revenu ل دخعلى ال الضريبة : ثاالث

المالية بالضريبة التي  ء  ، لهذا اهتم علماالمصدر  متكرر ومستمروعية الضريبة باعتباره دوري و أيعد الدخل أهم   
م اختلفوا في فرض الضريبة وانقسموا إلى فريقين، الأول قال بالضريبة الواحدة على الدخل  هنلها إلا أء  عاخل و ديكون ال

،  للمكلفها الأوضاع الشخصية  عاتتكون عادلة لمرا   لعام ا   خلة على الدحدالإجمالي، وحجتهم في ذلك أن الضريبة الوا
افوالخ الدخل  ئبالضرا ل  قا ي  لثانريق  بين  ميزوا  حيث  الدخل،  فروع  على  المتعددة  الحياة    عهأنوا   حسبب  في  وأهميته 
مع  قتالا بالمقارنة  مرتفعة  تكون  المال  الناتج عن رأس  الدخل  على  فالضريبة  معين،  لمعدل  نوع يخضع  فكل  صادية، 

   .الناشئ عن العمل  خلى الدعلالضريبة 

تقبلا من  لقي  الذي  الأخير هو  ثلا  والرأي  إلى  الضرائب  تصنيف  العلماء على  واتفق معظم  الدول،  ثة  جميع 
   :فئات

 ؛ب على المداخيل الناتجة عن رأس المالئ الضرا ✓
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 ؛ب على المداخيل الناتجة عن رأس المال والعمل معائ الضرا ✓
  .ب على الدخل الناتجة عن العمل فقطئ الضرا ✓

 : : الضريبة على النفقاتارابع

ماله أو دخله في سبيل إشباع حاجياته، ومن أهم  ستفرض حين ينفق الفرد كل أو بعض رأهي الضريبة التي  
  : أشكال وتطبيقات هذه الضريبة نذكر 

الأعمالبالضري  - رقم  على  ال:  ة  إنتاج  منذ  تتم  التي  والتجارية  الصناعية  المبيعات  غاية  ستتناول  إلى  لعة 
  . عار سسلب على الأل، وهذه الضريبة توثر بااكهاستهلا

  . تفرض على تكاليف مرحلة الإنتاج فقط أو على نفقات الإنتاج :  ج ة على الإنتادة الوحيبالضري -

المشترياتبالضري  - ف:  ة على  الأفراد  إنفاق  الاسته  ي تفرض على  غاية مرحلة  إلى  بالجملة  البيع  ك  لامرحلة 
  . ها في الأخير إلى المستهلك ئعلى التاجر الأول إلى أن يصل عب  وهذه الضريبة تفرض

وهي عبارة  ،  لعة في حد ذاتها ستفرض على القيمة المضافة للسلعة لا على ال:  ةفاضعلى القيمة الم  بةريضلا  -
على  ويصطلح عليها مجازا الرسم  ،  ك لاتهسلى الإنتاج والضريبة على الاعن الجمع بين الضريبة الوحيدة ع

 .القيمة المضافة

 :ب نوع النفقة إلىسب على النفقات بحئيم الضرا سويمكن تق 

  ؛الضريبة على الحاجيات الضرورية -
 ؛الضريبة على الحاجيات الكمالية -
الرسو  - تجاوزا مصطلح  عليها  )يطلق  الجمركية  ا  مالضرائب  على  تفرض  التي  وهي  سلعة  لالجمركية(، 

استردادها أو بمناسبة تصديرها، وهي ضريبة يتحملها من يسترد أو يصدر  التي تجتاز الحدود بمناسبة  
 حملها في الأخير المستهلك.تلعة ويالس

  : القروض العامة -3

بية حاجات ومتطلبات  تل فة لتر مخلدث عن مصاحولة بالبدلة، تقوم الو طية النفقات العامة المترتبة على الدغلت
ولة من  درادات الإيسنا من الإيرادات:  در غيرها من الأعباء العامة، ولقد  فاع و دحة وتعليم، وأمن و صتمع من  جأفراد الم

  ي لا تكف  ا يرادات هي عادة متكررة، وغالبم، فهذه الإو ولة من الرسدرادات الإي ولة من الضرائب، و الددات  ار إيها، و لاكمأ
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الأمر   ذا ل هث ن الضرائب والرسوم، لأن مإلى مزيد م تلجأ أن   نفسهالوقت   ي ولة فدتطيع السات العامة، ولا تق طية النفغلت
  " يفية القوميةلرة التكقدتنفاذ المسا"ا يسمى  مو أفراد، لأرة الشرائية لدالق تدنيول، و دتصادي للقيؤدي إلى تدهور النشاط الا

 مين نفقاتها إلى القروض العامة.أت ي سبيل ولة فدال تلجأ باب أخرى سلهذه الأسباب وأ

  :العامةروض ق ال فتعري -3-1
 : روض العامةقال فتعري -أ

ات المحلية  ئأو الهي  ارفو المصأاد  لأفر غ من النقود من االف بموجبه الدولة مب تلدين تس"عقد  و  هالقرض العام  
 عقد".خ المحدد للتسديد وفقا لشروط الارينين في التئ اللد دهئولية، مع التعهد بوفاء القرض وفوادأو ال

فهو وجد  ، ولة الأخرى ديرادات الإيتميز بها القرض العام عن   ي الصفة الأساسية الت ن التعهد بوفاء القرض هو إ 
مة  افإيرادات الضريبة تدخل الخزانة الع، ف عن الضريبةتللك فهو يخ ذل، ولة وبين المقرضيندعلى أساس تعاقدي بين ال

 .ددأجل مح ي د فئالفوا ع ول بردها مدلا وتتعهد ادينل الخزانة العامة خيرادات القرض تدإبينما  ، ولا ترد لدافعها

 تتمثل هذه الخصائص فيمايلي: خصائص القروض العامة:  -ب
نقدي  الو نقدا والقرض  ألقرض العام الذي يتم الحصول عليه قد يكون عينا  ا:  القرض العام مبلغ من المال  -

ت الأكثر شيوعا حيث  إلى  إيخل  دهو  القرض  نقالرادات  مبالغ  العامة على شكل  نقدا  دخزانة  يكون  قد  عليه،  متفق  ية 
ولة المقرضة أو  دما ترغب الدر القرض خارجيا، أما القرض العيني، عندو نقدا أجنبيا، وخصوصا إذا كان مصأ وطنيا  

ول، ومن  دك التليذه منتجات  فنت   ي م فدد قرض يمول مشروعا معينا تستخعقالمؤسسات تصريف منتجاتها عن طريق  
ئتمانية التي تحاول البلدان النامية عن طريقها تنفيذ خطة تنموية سريعة لبناء  ت الإلاالتسهيأشكال القرض العيني أيضا  

 القومي فيها. دخلزيادة الاقتصادها و 

العام يدفع بصورة اختيارية  - أنه اختياري ويتم بإرادة حرة، حيث  :  القرض  العام  إحدى خصائص القرض 
ادفي وفق  اختيارية  بصورة  القرض  مبلغ  المقرض  يتمع  الشروط  وهذه  العقد،  لأحكام  الناظمة  إليها    لشروط  التوصل 

و  المقرضة  الجهة  بين  البالتفاوض  هذه  وتفقد  المقترضة،  عخاصالجهة  قيمتها  من  الكثير  الندة  تقع  زمات  بأ ول  دما 
بقروض بصورة  ول مواطنيها  دزم التلل هذه الظروف  ثم  ييا، وفجخار   اواندما تواجه عدطرة، أو عنخية ومالية  داقتصا

ال  فتكون  إلزامية، لا تخهنروض  قإجبارية،  عتا  أسالضريبة    نلف  نهائية،  غير  أنها  المأ  يوى  يقن  تعيدها مع  سرض 
  س.الأسا يتيارية هخة الافالقرض العام والص ي تثناء فسجبار اتقبل، ويبقى الإسالم يالفوائد ف
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ولة من  دين الدرض العام تستقفى ال  : الخاصالقرض العام يدفع من قبل أحد أشخاص القانون العام أو    -
سيتها، ومن الأجانب كما قد جنين يتمتعون بذأفراد( ال) و الخاص  أ سات وشركات(  ؤسات ومئهي) أشخاص القانون العام  

  ي رض وتأثيره فقنوع ال  يختلف كيد  أللمال، وبالت  اسات مالية وطنية وإقليمية ودولية طلب سول أجنبية ومؤ دول إلى  دلجأ الت
 .رضةقية والاجتماعية تبعا للجهة المدصاتقلاياة احال

ص  خذا الشهاء أكان  و عام فقط سن القرض العام ينحصر بأشخاص القانون الإ:  القرض العام يدفع للدولة  -
الس والبللهو  المحلية  الإدارة  وحدات  أم  المركزية  المؤ أيات  دطة  الت سو  والهيئات  ب  يسات  اعتبارية  شتتمتع  خصية 

 .وإداري  ي مال ستقلالوبا

بموجب عقد  - يتم  العام  ال  : القرض  الدتحصل  على  بمو قولة  العامة  عقد  ج روض  الطرف  ب  طرفين،  بين 
إليه فوائد سنوية    ا تتعهد برد مبلغ القرض مضاف  ي ض، وهو الدولة أو الهيئات أو المؤسسات العامة التتر الأول هو المق

بموجب   العاحكأمترتبة  )المقم  الدائن  هو  الثاني،  والطرف  القرض  فترة  طوال  من    ( رض قد  مبلغ  بإقراض  يتعهد  الذي 
 دة وبفوائد معينة.دالمال إلى الطرف الأول لمدة مح

إلى صك تشريعي  - العام يستند  العامة    : القرض  الاس   وإصداروتقوم الحكومة بعقد القروض  العام  ين  دناد 
تدانة مبلغ من المال  اسالشعب على    ثليشريعية، ويتضمن موافقة ممتسلطة اللن قبل امر  د ق يصبن مسذإلى إ  اادناست

ته  دل فائدته ومعدرض ومقغ الليد مبدية، كتحاسمبادئ الأس الى  لع  ا ن غالبذول العامة، ويقصر هذا الإديغذي خزينة ال
 يا.نظيم القرض فنمر تأحكومة لويترك ل

نه يدخل خزينة  بألية  اولة المدف القرض العام عن باقي واردات التليخ  : القرض العام يتضمن مقابل الوفاء  -
ال القرض إلى الدائن، ومضافا إلى ذلك تعويض لهذا الدائن مس  أولة بإعادة ر دولة بصور مؤقتة وبمقابل، وتتعهد الدال

 بفوائد سنوية مقابل القرض الممنوح.

  :العام  ضرو قال  نواعأ -3-2

ية،  جة والقروض الخار يلخد إليه فهناك القروض الدانتسس الذي ت لأسال  الك تبعذروض العامة و لق وع اند وتتدتتع 
 .   ...جبارية والقروض الاختياريةوهناك القروض الإ
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 : إذن  فأنواع القروض

 : القروض الداخلية والقروض الخارجية - 

 : القروض الداخلية -أ

تع  تموت  فوق أراضيها  المقيمين   أو الاعتباريين  الطبيعيين  اص ولة من الأشخالدها  عليلتي تحصل  اروض  الق  يه
  المزايا ئمة، حيث تبين  ملاتجدها    التي روط  الشتطيع وضع  س، لأنها تلقروض ا بحرية كبيرة بهذا النوع من  ة  ادولة عالد
 ...داسدالية فل الفائدة وكيد قرض ومعالد أجل دمقترض، وتحلفة لتللمخا

لة الاعتبارات  غمها القرض لهم ستديدة التي يقدولة إغراء المقرضين بالمزايا العدهذه القروض تحاول ال ثل م يوف
  .كتتاب بهذه القروضللإفعهم دنين لية والاجتماعية والسياسية للمواطدتصاقالا

  :من أهمها مجموعة اعتبارات لى ع قفروض متو قه ال هذ ل ث ونجاح م 

فترة نقص   ي ثمار الخاص، وخاصة فتلاسان حاجة ع أي  رات الوطنية عن حاجة السوق دخموجود فائض من ال -
  ؛ةاصخ تثمارات السالا يتثمار فسالا

  تقل زايا مضمونة مشمولة لا  مولة من  دسندات القرض لما تهيؤه لهم ال  ي تتاب فكلإرين لخوجود استعداد للمد -
روض  قال  ي ف  للإكتتاب للمواطنين    يالأمان النفس   يءش  لوهذا الأمر يتطلب قبل ك ،  ق و الس  يعما هو سائد ف

 ؛ليةخالدا
القد - عدرة  المحافظة  الالولة  التوازن  الداخلقى  ا  ي تصادي  وتقلبات  ختلالوتمنع  التضخم  حالات  عن  وتبعده  ه، 

رض  قال  يموال الشخص المكتتب فأ  يوبالتالي ف  ي، نطأثيراتها السلبية في الاقتصاد الو ت لقطع الأجنبي و اسعار  أ
 .اخليالد

 : القروض الخارجية -ب

أو من حكومات    دخارج البلا  ييم فمق أو اعتباري    ين شخص طبيعمتحصل عليها الدولة    يروض الت قال  يه
م  دلية وعخم كفاية الإيرادات الداعدتكون بحاجة إلى رؤوس أموال، و   عندماالقروض  هذه  ل  ثول إلى مدال  تلجأ جنبية و أ

نبية لتغطية العجز في ميزان  أجت  لاولة إلى عمدجأ للقروض الخارجية عند حاجة التللك  ذالوطنية، ك  كفاية المدخرات
لع إنتاجية وسلع  سقيمته، أو من أجل الحصول على ما يلزمها من  ي ندوحمايته من ت يفوعات أو لدعم نقدها الوطن دالم
  ة.ليخبية حاجة السوق الداتلكية ضرورية لتهلاسا
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ية، حتى وصل الأمر إلى  مارجية وبخاصة في البلدان الناخ وض القر ظاهرة ال ت في السنوات الأخيرة  دولقد زا 
مات  دى خمذه القروض أو ما يسهيد فوائد  ديد القروض، وحتى عن تسدصبحت عاجزة عن تسأول  دأن كثيرا من هذه ال

الخارجية أقساط القرض  مات القروض خدروض ذاتها، والمقصود بقصبحت مع مرور الزمن أكبر من ال أ  يروض والت قال
 المترتبة مضافا إليها فوائد القروض.

صادية ولكن لها  قتها الاشكلاتولة المقترضة على حل جزء من مدوبالرغم من أن القروض الخارجية تساعد ال
  :همهاأ من  لمحاذيراالكثير من 

الغ قد تست  - المقترضة فتعلق موافقتها على منح  دل  الدولة  المقرضة وضع  قروض ببعض الشروط، كأن  الولة 
تحت    ي تصادلاقرادات بعض نشاطها اإيو وضع  أسعار معينة،  بأ  تطالب ببيع بعض المصنوعات الوطنية، 

 ؛امراقبتها وتصرفه
ذا القطع  هول المقترضة مرتبطة بأسعار  دنبي مما يجعل الجارجية غالبا ما تكون بالقطع الأخ ن القروض الإ  -

 .عباء مالية إضافيةأ مما يترتب عليها  يد الوطنقة للنب، الذي غالبا ما يميل إلى الارتفاع بالنسينبجالأ

ك الاقتصاد مما  لذرة  دوعينية تفوق ق،  يةدتصاد الوطني أعباء نققلك، أن القروض الخارجية تحمل الاذتنتج من  سون
ول ألا  دى العلبب والأسباب الأخرى، يجب  س ية، لهذا الس ياسية  عبتلك  ذية للبلدان الأجنبية، وكداصتقينجم عنه تبعية ا

موعدها، مضافا    ي قساط القرض فأفع  دتصاد الوطني على  قرة واستطاعة الادلقروض الخارجية إلا ضمن قام على  دتق
 ية والاجتماعية والسياسية.دصاتالكثير من المتاعب الاق ي إليها الفوائد وإلا ستعان

 :والقروض الإجبارية تياريةخقروض الاال -3-2-1

الاختيارية:  -أ  ع  القروض  عن  الاختياري  القرض  بتراضقينجم  يتم  حيث  تراضي،  ين  دالمتعاق  ي د 
اعتبروا عقد  ،  اع فبعض الكتابن بول أو الامتقله الحقوق سوى بال   روض ليسق هذا النوع من ال  ي تيارهما والمكتتب فخوا

ولة في شروط القرض ولا يملك إلا القبول أو الرفض دة الشتطيع مناقسن لأن المكتتب لا ياالقرض الاختياري عقد إذع
الواقع   المكتتب لا يخضع  أوفي  الامتيازات  لى  عكراه هنا، لأنه يكتتب في القرض بدافع ذاتي وبقصد الحصول  للإن 
  ة. مدالمالية المق

  :ونجاح القروض الاختيارية متوقف على أكثر من عامل، من هذه العوامل 

الأموال لدى أفراد المجتمع و تو   - فائضة عن  هافر  أتلذه الأموال  ب  جرى يخ بية متطلبات حياة الأفراد بعبارة 
  ؛ ن خار لدى المواطنيدتوافر توع من الا
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العام    - الميل  لتوافر  الأفراد  بملإلدى  ال ث كتتاب  هذه  العقل  بنوع  متعلق  الأمر  وهذا  السلطة  لاقروض  بين  ة 
البل في  النامية  دوالأفراد  البلدان  أغلب  في  ولكن  المواطنين،  لدى  الاستجابة  هذه  مثل  تجد  قد  المتطورة  ان 

الناحية الفنية    منة، و طلن المواطنين والسية الدائمة بق بب سوء العلاس ودة بدتيارية محخالاستجابة للقروض الا
 ؛روض الاختيارية نوعان: قروض وطنية وقروض تجاريةلقفإن ا

فعهم الوطنية، وانتمائهم  او دى  علتطرحها الحكومات على أفراد شعبها معتمدة    يالت  هيوطنية:  الروض  قال  -
ودة، لأنها  دفراد تكون محلأمها لدية التي تقدفإن الميزات الم  ي تصاد القومي. وبالتالقللبلد، وحماسهم لتطور الا

بال عليها  قزم والإلال هذه القروض بحاجة إلى مناخ وطني مثللمواطنين، وم   يالوطن   ي تمد على الدافع الذاتعت
 ؛ اود جددمح
أو  قال  - التجارية  هدعاالروض  فو فن  يللمكتتب  عطي ت  ي الت  ي ية:  متا ئد وميز ايها  مالية  عليها  قوعة، والإنت  بال 

 .القروض  هليه المكتتب بهذعيحصل س الذي يلماد ادار العائد قمتعلق بم

ولة على رعاياها بصورة إجبارية مقابل تعهدها  دروض التي تفرضها القال   يه : ويةار الإجب  القروض  -ب
فسب  مله المناالوق   يدادها  مدال  تلجأ ب، و س ت  إلى  فال هذه  ث ول  الاقتصادية، والحروب والظروف    ي لقروض  الأزمات 

شبه الضريبة لكونها مفروضة بصورة إلزامه، إلا  تروض  قذه اله   ثل ، وم دتصيب البلا  ي تالة  يطبيعلالطارئة كالكوارث ا
المبالغ لدافعها مع فوائد تح  انها غالببأ لف عن الضريبة،  تنها تخأ العامة،  لدها السدما تعود  تتاب  كية الإ ف ما كيأطات 

فعها أو  دي  ي خل التدومقدار ضريبة اله،  المواطنين وثروتدخل    مثل ك  ذليق  قسلوب لتح أكثر من  أفهناك  ،  بهذه القروض
حيث    1939جباري الإيطالي الذي تم طرحه عام  رض الإق، ومن القروض الإجبارية: ال .إلخ إذا عرفت..   هدار مدخراتقم

العقاريين بالإولة طدألزمت ال المالكين  قيمة  (  %5)   لدبمع  يهفتتاب  كبقة  العقاري، وكما فعممتمن  ت الحكومة للكاتهم 
تبرها صالحة  عفيها وا   الإكتتاب لى  عفين  ل برت المكجوأ"  سندات الضريبة"الحرب العالمية الثانية بإصدارها    لالألمانية قب 

  ع. فدمن تاريخ ال اين شهر لاثشهر وثأتة س مدة تتراوح بين  ل لاخيد الضرائب المتوجبة عليه دلتس

ان  الإجبارية  القروض  أكثر  عن   ي ف  اار تشومن  هو  تسدالعالم  الدتلما  الإو ف  مصرف  من  )المصرف  لة  صدار 
ين على الدولة د  سند طية خاصة سوى  غد إلى تنيدة لا تستدية جدا معينا لقاء منحه حق إصدار أوراق نقغ مبل  (المركزي 

يإو  الأسلوب  كان مثل هذا  التضخ  يد ؤ ن  انعإلى  له من  البلد وما  في  النقدي  الاكام  الوطنقسات على  حيث    ي تصاد 
  د. و دحاب الدخل المحصية لأئالقوة الشرا  ين دد الوطني وتققيمة الن ين ديؤدي إلى ارتفاع الأسعار وت

التض  حالة  مجابهة  أجل  الإو دالزم  تلذه  هم  خومن  على  مواطنيها  بال كلة  التقتتاب  وهذا  ها،  تصدر   ي روض 
  على ن يالمواطن  يع ها جمتحكوما ألزمت  إذ ، الثانية ية رب العالمح ال اء ن ان الأوروبية أثلدلجأت إليه الكثير من الب وبلالأس
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لهم على أساس    يشة المع  لنفقات   أدنى  احد  ت الحكوما   قررت  لا ثللعمال م  بةالعام، فبالنس  القرض  سندات  يف  الإكتتاب 
البطان وإلزامهم  ديحتو   ت اقطام  الأسعار،  بالمت كتين  أد  الفاقدبوا  فئار  أجورهم  الق  تندا س  ي ض من  ألزمت  ، و ةولدرض 
المأ أن  يار ش صحاب  الق  سندات   ي ف  يكتتبواع  الز   دولةروض  إعاد ص حتت  تي ال  يادات بكامل  من  تقويم ل  أصولهم    ة 

وبجمالرأسمالية  الاأقع  ي،  المدخر ستهلاك ساط  الأصول  ديجتل  ةوالمخصصة  ،  لا    التجهيزات ذه  هن  أبار  عتبا  ، الثابتة د 
  حرب.ال يةبل نهاق تجديدهامكن ي

  نفقات   لتغطية  استثنائية  تيرادا إ  ىول عل دقط حصول الفس  يل  الإجباريةض  قرو من ال  يةك أن الغاذلج من  تنستن 
لاقتصادية للقروض  اف اهد، ومن الأللدولة  اقتصاديةهداف  لأ ضايأ  الإجباريةروض  قال  تستخدمضا، وإنما  يأ  استثنائية

  :لييما الإجبارية 

الي  -  الإقساعد  امجبرض  على  الت اري  المجألدى    ةد ئالزا  الشرائية  ةو قصاص  و تفراد  بهذلمع،  ضدك  ط  غف 
، ومع  ت باثل أسعارها إلى التمي ي  ت على السلع ال  يالطلب الكل  ينخفضا  دمم، فعنتضخال  ةومحارب  يب الكل لالط

الوطنىنالإ  ةاديز  ا،  يتاج  من  لمستي والحد  بد  لا  السلع،  هذه  ثراد  تحد  الاقتصادية  السياسة ل  ظاهر   أن    ة من 
  ؛ الثبات الأسعار إلى   وتميل التضخم

فع  ديل  جأو تأ  يجة الإستملاك ها، تيعل  المترتبة   تاما ز بعض الالت  لةو ديل الجأتعلى    ي ار جب رض الإقد ال عساي  -
التقد  ففع،  دال  تحقرض مسق  قيمة   تستحق   يةومكح  ت نداسصرف    على ن  يأمتال   تعويضات  ةحال  يف  دولةقوم 

  ة الحكوم  ةرغب  قدر فع ب دلام  دقط عف  منه   دفاله  ليساري،  جبرض إقع نوع من  قالوا  ي ذا فه، و فترة محددةد  بع
هذه    ستهلاك ا  ة الحكوم  رغبةو  أ   ةالعام  النفقة  زيادة من   من  طر تدريجيا   التعويضات جزء  عن  اع  تفالار   يق، 
فتمالمس فمالمستملكةأو الأرض    ؤممةالم   المشاريع  أثمان  ير  عند    تفقدفع،  الد  المؤجلة  التعويضاتل هذه  ث، 

النقود  لانخفاض   الحقيقية   قيمتهامن    افعها جزءد فقيمة  أما  م بقة روض ساقأجل    بتمديد  يتعلق ما  ي،  ل هذه  ث، 
 .تسديده  فترةدها حو لة و دال تحدد جديد ي ار بجإرض قفرض  يعني جراء الإ

  :المؤبدة والقروض لأجل ضرية والقرو عمالقروض ال -3-2-3

العمرية  -أ فينته   يه  : القروض  المقرض،  المرتبط سدادها بعمر  فأ  يالقروض  ل هذه  ث م  يجلها بوفاته، 
ما دولة، ما دام حيا، وعندرض، مقابل المبالغ التي اقرضها للق للم  ه ق عليفراد متإييم  دولة ملزمة بتقدالقروض، تكون ال

 ولة.دولة التزامها تجاه المقرض وتصبح الأموال للدقط عن اليسرض قالميتوفى 

 الكثير من البلدان المتطورة. يار واسع، ولكنها موجودة حتى الآن فتشذات ان سروض ليقوهذه ال
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فع فائدة عنها،  دزم بتللردها، ولكنها  اين عم ا ولة تاريخدد الدهي القروض التي لا تح:  القروض المؤبدة -ب
الحق بادالوتملك   القرض في الوقت الذي يناسبها، والمقرض لا يتشما    ستهلاكول  يطالب  أتطيع  ساء من سندات  ن 

 ررة سنويا.قالدولة وفاء القرض، ولكن يملك الحق بالمطالبة بالفائدة الم

  ي روض فقشرت هذه التمن عوامل التضخم، ولقد ان   وتعتبر عاملا ،  يونية الدولة دروض تزيد في مقن هذه الإ
 عصرنا الراهن فإن القروض المؤبدة قليلة التطبيق. يما كانت الفوائد محرمة، أما فدرون الوسطى عنقال

السائرة  -ج  أو  العائمة،  أو  لأجل  القروض    : القروض  التلهذه  إليها  مؤقتدجأ  حالات  لمواجهة    ة ولة 
طويل تزيد    ل أن تكون لأج  ما النوع من القروض إ  هذاايتها، وسندات  ه ين بندوطارئة، وبهذا فهي تعقد لمدة ينقضي ال

تها  دو لأجل قصير، تتراوح مأعن سنة،    تقلسنوات ولا    10تها  دسنوات أو لأجل متوسط لا تتجاوز م  10تها على  دم
 بين الشهر والسنة الواحدة.

االقكثر  أومن   لأجل  الخزانة"  انتشار روض  الصدر ت  يوالت   "سندات  العدها  لمواجهة  عادة  الموسمجولة    ي ف  يز 
ال تقو دموازنة  حيث  الولة،  هذه  بإصدار  العامة  الخزانة  وتسم  مقابل  قدندات،  المركزي،  للمصرف  على  المها  حصول 

الكؤ ا التصرف يهذل  ثيمتها، ومق التدي إلى زيادة  المتداولة، و نقد لة  يد الذي يقوم به  دالإصدار الجك عن طريق  ذلية 
ندات قابلة للخصم لدى المصارف  سندات، وعادة ما تكون هذه الساء هذه الر رف المركزي، وقد يقوم الأشخاص بشالمص

المركز  المصرف  لدى  الخصم  ولإعادة  و ي التجارية،  يه،  الكؤ ذا  زيادة  إلى  أيضا  النقتدي  اندلة  وقد  المتداولة،  شرت  ت ية 
 اء الحرب العالمية الثانية.ن ل واسع أثك بش زانة العامةخسندات ال

  :يمةعقوالقروض ال المثمرةالقروض  -3-2-4

المثمرا -أ الذ  : لقرض  م  ق ينف  ي هو  است شعلى  ب يأت   ي مار ثروع  و إي  أ يراد  اليسدد  الفوائد  ديصل  مع  ن 
  ة. اجيتروض إنق ر الثليه، وهو من أكع المترتبة

العقيم -ب ينف  : القرض  الذي  وفو   لتسديد  يراداتإب  تأتي لا    مشروعاتعلى    قهو  له  ائدهالقرض  ولكن   ،
  للاقتصاد وللمجتمع.د عامة ئفوا

سعى  ت  واقتصاديةة  يمال   سياسة   لتنفيذ ا  يرا مالدعصرنا الراهن مص  ي ف  حت روض أصبقن الأ  مما سبق تج  ننست 
د  ق  تيال   المشاريعمن    الكثيرذ  يفن ت  يتها فبورغ  دولةاع مهام ووظائف الس ا أغلب الحكومات، وخصوصا بعد اتقهيطبتل

صرا على أنها  تروض مق قور الدعد  يم  لانا، فيحأ  والداخليةغالبا    الخارجيةروض  قإلى التلجأ  ول فدال  درةها قتامكان   ق تفو 
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النفقاأ  بعض   لتغطية ر غير عادي  دمص بل أصبة العام  ت نواع  تسسو   ح،  الحكومة ضمن  دختيلة  المالسيمها    ية استها 
 الاقتصادية وحتى الاجتماعية.سياستها  نفيذتل

 : وحتى يكون للقروض فوائد للمجتمع يجب أن تهدف إلى

ية  دلة النقتلك بامتصاص الكذو   يتضخم النقد ال، مثل ي تصاد العصر قالسيئة في الا الاقتصادية ر هالظوا  محاربة -
  ؛رطلب وترفع الأسعا لتزيد من ا ي الإضافية الت

  ؛ دو دخول للطبقات ذات الدخل المحالدالقضاء على البطالة ورفع مستوى م في هساتن أعلى القروض  -
تحق - على  تساعد  أن  القروض  عايعلى  بتوزيع  الاجتماعية  العدالة  طب دق  بين  المالية  للأعباء  المجقل  ع  تمات 

 ؛لمثمرة ومنتجة ومعمرة وطويلة الأجلك بتمويلها مشروعات ذو 
  ل ي من خلا أ المقترضة بشكل صحيح،    المبالغ إنفاق    لال تصادي، من خقعلى القروض أن تحقق التوازن الا -

العامة، و  فتأ النفقات  التش  ي ثيرها  الفعلي، وفي مستوى  الو مست  و أيل  غالطلب  قومي، وفي ضوء هذه  الخل  دى 
س  أثمارية تسهم في تكوين ر تنفقات اس أم  ستهلاكيةتمولها هذه القروض، وهل هي نفقات ا  يالنفقات العامة الت

 ولة.دية للجرة الإنتادرفع الق يالوطني وف يمالال

يتم بموجبها    ي روض، الآلية التقلل  يظيم الفننالمقصود بالت:  التنظيم الفني للقروض العامة -3-3
  ض.إصدار القرو 

  :يلك على النحو التال ذو  من الاجراءات عة مجمو فإصدار القروض يتطلب 

العامة  -أولا القروض  إصدار  نظام  مقدار    : تحديد  معرفة  أي  العامة،  القروض  إصدار  نظام  تحديد 
 القرض، ومعدل الفائدة.

القرض  - مبلغ  إ  :مبلغ  المطروح  القن  مبل  للإكتتابرض  يكون  قد  محغ العام،  مندا  مسبق  بشكل  قبل   دا 
كثر من مرة )حسب  بأن القرض قد غطى  ألك  ذكثر من قيمته، معنى  لإكتتاب بأد وتم ادد، فإذا حدو غير محأولة،  لدا

يد مبلغ  دحالة تح  ي كتتب به، أما فأاسب مع ما  نل هذا الحالة يخصص لكل مكتتب سندات تتمثالحال( من قيمته، في  
  د للقرض، فإنها درض من تغطية المبلغ المحقت ال أصدر  ي ا تخشى الجهة التدم، وخصوصا عنمةبل الحكو قرض من قال

 أكتتب بها. ي ندات التستخصص لكل مكتتب كامل ال

الفائدة  - أكهن  :معدل  معثاك  من  للفائددر  حةل  الإب  التمييز جب  ي  يث،  المعدل  والمعةللفائد  يسمين  ل  د، 
والمع  الحقيقة الإدلها،  عل":  ي مسل  المنصوص  ف يهو  للصالإ  ت سندا  يه  المع" أرضقدار  الحدما  الفائد":  قيقيل    ة هو 
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الذي    سرأ  بنسبة  ةر قدم تاب  تكلإ ها لتوعرض  ( 10)   ي سمالإرض سعرها  ق  تسندا  ةولدال   أصدرتفإذا    "فع فعلادالمال 
على    أي   % 4ة  حصل على فائدي  ت( دولارا8فع ) يدذي  الب  تن المكت إو   ،% 4  ةل الفائدد، وكان معدولارات (  8بسعر ) 

فيمث لأنه    ،ةللفائد   الحقيقيل  د بالمع  يهتمون ،  تالسندا   شراءتبون عند  توالمك  % 5رها  قد  حقيقيةة  فائد ح  برهم الر نظ   يل 
 رض.  ي القف أموالهمف يوظتاء ققاضونه ليت  يالذ يالفعل

من  أم الفائدد مع  تحديد  حيث ا  الحكوم  ي سمالإة  ل  فهذا  قال   أصدرت التي    يةمن  بالوات مر   التحديدرض  ع  ق بط 
  ة ر الفائدع مع س ةقاربتم قرض ال ة ون فائدتكجب أن يوفي كل الأحوال  ، بها ل ود وطقالن ضدار عر ق، وملةو دصادي للقتالا

  تقديم   يقك عن طر ذلرض و قبال  للمكتتبين  العينيةا  ي بعض المزا  بتقديم  ةالحكوم  قامت، إلا إذا  يةالمال  قالأسوا  يالجاري ف
رد إلى  تن كأكل سند، ل تسديد أة مكاف تخصيص ، أو الدوري  السحب  بطريق  تستهلك   التي  السندات  لبعض وائز جال بعض

و  أرض،  قال  ت م جواز الحجز على سندادرر عقتلار، أو  دو (  11) مبلغ    دولارات   ( 10)   مثلا   قيمتهند الدافع  س حامل ال
 الضرائب.   تسديد يف النقود بدلا من   قبولها تجيز

كون  تقبل قد  تالمس  يف  السندات   على  تستحق  تيفع الفوائد الدد  يمواع  ةد الحكومدحت  ة، ل الفائد دمع  تحديد  عدوب 
 الحال.   حسب  سنوية أو  يةفع نصف سنو دال مواعيد

  : إصدار القروض العامة -ثانيا

،  ي سمر بها يطلق عليها سعر الإصدار الإدسعر إصدار تص، ن لسندات القرض إ :إصدار سندات القرض -
ولة ثمنا لهذا  دتقبضها ال  التيلفعلية  الة للقيمة  دمعا  للسند  الإسمية  القيمة، فإن  ي سمب بسعر الإصدار الإلإكتتافإذا تم ا

الإكتتاب بأقل من سعر التعادل، عندما تبيع الدولة أسناد القرض   أو يكون   " ل  د التعا  "سعر و ما يطلق عليه  هو   السند،
ية للسند،  بأقل من قيمتها الإسمية تشجيعا للأفراد على الإكتتاب، لأن المكتتب يسترد أمواله المكتتب بها بالقيمة الإسم

وبعبارة أخرى أنه سيحصل على مبلغ يزيد على القيمة التي دفعها عند الإكتتاب، وهذا الفرق بين القيمتين يدعى "علاوة 
 تسديد". 

التإ:  تهاانوع سندات القرض وفئ  - ن تكون  أ  ،قد تكون من فئة واحدة،  ولةدها التصدر   ي ن سندات القرض 
ال  ددولارات( مثلا، وقد تتعد  10) القيمة الإسمية لكل سند   ن يكون منها ما  كأفي قرض واحد    المصدرة ندات  سفئات 

  دولارا ... إلخ. 15دولارات،  10دولارات و  5قيمته 

  ل هكتتاب بها من قبل الأشخاص ويسحتى يسهل الإ،  خفضةنات مئن أفضل سندات القرض ما كانت من فإو  
  ة.أيضا تداولها في الأسواق المالي



 wa892@yahoo.fr :زهير  حمبلي. دالمحور الثالث: الإيرادات العامة                                      
 

 
31 

بع  )كوبونات(  قسائم  قرض  سند  بكل  عادة  الأدويرفق  المحقد  للتسدساط  يددة  حيث  السس يد  مالك  أن    ندتطيع 
الق ويقسيفصل  الاديمة  حين  ي سمها  التي  الخزانة  إلى  فقبتحقاق  فوائد  من  أو  وفوائد  المال  رأس  من  قيمتها  ط،  قض 

 ة )كمبيالة(.بمثابة ورقة تجاري ياق لدى المصارف، فهقتحستطيع خصمها قبل الاسوي

 : الشكل القانوني لسندات القرض -
الإسمية ✓ أ:  السندات  فيها  أصحاويذكر  في  هذد  يتقو ا،  به سماء  الأسماء  ت  سجل ه  ولا  هذه  ن خاص  ملكية  تقل 

ب السند نفسه، أو من  ح سمي إلا لصاونة في السجل ولا تعطى فائدة السند الإديير البيانات المغ السندات إلا بت
قثليم بشكل  ال  ،نونياه  من  النوع  هذا  حقوق  ،  ندات س ويمتاز  أو  أبحماية  السندات  من خطر ضياع  صحابها 

 ن كان من مساوئها صعوبة انتقال ملكيتها لما يتطلبه من إجراءات.إسرقتها، و 
حابها، كما لا تقيد هذه الأسماء في  صون فيها أسماء أ يدل هذا النوع من السندات لا  ث في م  : سندات لحاملها ✓

اءات القيد  ر ون حاجة إلى إجدندات  س ه الذتقل ملكية هن هو مالكها، وت ندات سخاص، ويعتبر حامل هذه السجل  
ائم )الكوبونات( الملحقة بها، ومن ميزات هذا النوع من  سم بالقدخص يتقش  ي فع فوائدها إلى أ دسجل وت  ي أ   يف

 د صاحبها قيمتها.قيف يوبالتال اوئها سهولة تعرضها للفقدان سالسندات سهولة تداولها ومن م
اء  م سأيد  قالمكتتب فيه، فت سمية بالنسبة إلى المبلغإهي وسط بين النوعين السابقين، فتكون    : سندات مختلطة ✓

في   للسأصحابها  خاص  تدجل  بعد  إلا  ملكيتها  تنتقل  ولا  المغين،  البيانات  فديير  وتكون    يونة  السجل،  هذا 
فع في تاريخ معين  دت  تي ها خاص بالفائدة النائم كل م سد لأنه يلحق بالسند قصيل الفوائبة إلى تحسلحاملها بالن

 شخصيته. حيث تدفع الفائدة لكل من يتقدم بالقسيمة دون التحقق من

التي يتم بها الإكتتاب  - الكيفية  ه،  يد شروط القرض، وتفاصيله، وتنظيم أحكامدتقوم الحكومة بتح:  تحديد 
جأ الحكومة عادة في إصدار القروض إلى الأساليب  تلولة على حده، و دية لكل  دتصاقالمعطيات الاوفقا لمجموعة من  

 التالية:  

 : الإكتتاب العام ✓

ن عن القرض،  علاالدولة بالإر، حيث تقوم أجهزة  شلى الجمهور بشكل مباعندات القرض  سولة بطرح  دتقوم ال
اؤها، وقيمتها، مع  ر يرغب ش  يتتاب يبين عدد السندات الت كوطالب الإتتاب من الراغبين فيه،  كطلبات الإ  تتلقىومن ثم  

كتتاب يصار إلى تخصيص  دة للإدكتتاب وبعد انتهاء المدة المحة مئوية من القيمة المكتتب بها تثبيتا لهذا الإبفع نسد
رض عدة مرات  قال  ى طغحالة أن ي  يرنا سابقا أنه فشب شروط إصدار القرض، وقد أسد له حدكل مكتتب بالعدد المح

ياسة التخصص أي أن يخصص لكل  سلجأ الدولة إلى  تر من قيمة القرض(  ثما تكون المبالغ المكتتب بها أكد)أي عن
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ن السسمكتتب  من  معينة  فندبة  المركزي  والمصرف  المطلوبة،  الق   ي ات  سندات  عرض  يتولى  الذي  هو  ض ر الغالب 
 كتتاب بها.ب الإلوط

ل  شغاء القرض وهذا مؤشر على فإلى  لتضطر الدولة إ   ،الأفراد على شراء سندات القرضال  وفي حالة عدم إقب
 ة الأفراد ومؤشر على ضعف مركزها المالي.قكسب ث يالدولة ف

 : الإكتتاب عن طريق المصارف  ✓

ض على الجمهور وشراء  عرض سندات القر ه  لى عاتقع خذ  يأتتفق الدولة مع مصرف واحد أو أكثر، أن    حيث 
سمية  التعادل، على أن يبيعها بالقيمة الإ   سعرل عن  ق ابل أخذه السندات بسعر يقك م ل، وذإكتتابهما يفيض منها عن  

الت  فيستفيد والمخاطرة  البيع  سمسرة  لقاء  الفرق  ف  ي من  لها  الإ  ي يتعرض  عدم  بكامل  حال  الجمهور،  قبل  من  كتتاب 
لية عمع من  ر ة إلى المصارف، كما أنها تسقندات بمنحها الثسكتتاب في ال الإ  شجيع تسلوب  والغاية من هذا الأ  القرض،

ليها حصول المصارف على عمولة عندات، غير أنه يعاب  لسرض ويوفر عليها عناء تصريف ا قولة على ال دحصول ال
 .ادات القروض إير يلة ص ل من حلي، مما يقمسات بسعر أقل من سعرها الإ ندكبيرة، وحصولها على الس 

 : الإصدار في الأسواق المالية )البورصة( ✓

دلا من اتباع طريقة  ب(  صةالأسواق المالية )البور   ية بيع سندات القرض فقولة مباشرة وفق هذه الطريدولى التت
الإالإ طريقة  أو  العام  و كتتاب  سنداتهم  بيع  في  والأفراد  الشركات  تفعل  كما  المصارف،  طريق  عن  همهم أس كتتاب 

يرة لتتمكن من بيعها وتمكن غندات القرض على دفعات صساية من هذا الأسلوب هو أن الدولة تعرض  غفة، والتلالمخ
  .واقسالأ ييرات الأسعار فغالدولة أيضا من الاستفادة من ت

ا بالتوالي، لأن  هعرض نيرة أو مقسمة إلى أجزاء يمكغتصرة على القروض الص قويعاب على هذه الطريقة أنها م  
القر هعرض كميات كبيرة من   المالية يق  يض فو ذه  اللالأسواق  أثمانها ومن أثمان  المالية الأخرى لذلك سل من  ندات 

 ا تكون حاجة الدولة للمال سريعة.عندما محدود جدا ولا تطبق أبدا في القروض الكبيرة وخصوصا هفإن استخدام

 : الإصدار بالإكتتاب بالمزاودة ✓

المؤسسات المالية، أو عليهما    وعلى  م الدولة بعرض سندات القرض، بطريقة المزاودة على الجمهور حيث تقو  
  4صدار ) نى سعر لإدت أدددولارات( وح 5ند ) سنت قيمة الا، فإذا كالإصدارلقيمة  أدنى د سعر دلك بعد أن تحذو  معا،
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  أ كثر من مرة، يبدأأعلى منه، وإذا تمت تغطية القرض  بعر أو  سمون بهذا الدمين بالطلبات قد يتقدن المتقإولارات( فد
 ض مرة واحدة.  قر يليه وهكذا حتى يكمل تغطية ال   ي تخصخص السندات لمن أعطى أعلى سعر ثم إلى الذ

 العامة:  قروض د اليتسد -ثالثا 

واله المكتتب  ملمدة من الزمن عن سيولة أ  هازلنرض يحصل على فائدة مقابل تقالمكتتب بال  من المعروف أن 
 سب نظام إصدار القرض.  حو مرتين  أالسنة   ي فع له مرة واحدة فده الفائدة تهذبها، و 

وال  الأفراد  بين  القرض  الإ ون ضمانات خاصة، سوى  دولة،  دويعقد  بدلتزام  القرض وفوادفولة  قيمة  ه وهذا  ئدع 
ما تكون  عندما أتها، دو انتقاص سياأس بكرامتها مولة ضمانات تدتقبل اللية، حيث لا  خالأمر ينطبق على القروض الدا

الا الوضع  ويكون  خارجية،  للقتالقروض  ال دصادي  لتسمولة  كافية  ضمانات  وجود  من  بد  لا  ضعيفا،  يد دستقرضة 
 :  ومن أهم ضمانات بية رجالخا القروض

وائده وأقساطه في المواعيد المحددة،  وذلك بوضع موارد الدولة تحت تصرف القرض لتسديد ف  : ضمانات عينية -
 مثل وضع بعض الضرائب للقيام بهذه الغاية.

مانحة    : ضمانات شخصية - الدولة  عند  لتضمنها  أخرى  دولة  إلى  بطلب  القروض  الدولة صاحبة  تقوم  حيث 
قبل دولة أخرى أو عدة دول   الدولة المستقرضة من  الدولية، ويتمثل ذلك بكفالة  الكفالة  القرض أو ما يسمى 

 لهذه الدولة.
النقدية - الدولة المستقرضة بتسديد دينها بالنقد الأجنبي أو    : الضمانات  تتعهد بموجبه  النوع من الضمان  هذا 

 بمعادن ثمينة كالذهب.
 : وعند إصدار القرض العام، يحدد طرق تسديده وهذا التسديد يتم بطرق مختلفة من هذه الطرق ما يلي 

الاستحقاق  - حين  القرض  حل  :وفاء  متى  القرض  مبلغ  تسديد  الدولة  هذا    على  ومثل  به،  الوفاء  ميعاد 
الأفراد  ويشجع  والاقتصادي،  المالي  مركزها  يدعم  المحدد،  الوقت  في  ديونها  تسديد  في  الدولة  قبل  من  الإجراء 

 والمؤسسات والدول على الإكتتاب في قروضها.

موعد  حيث تقوم الدولة بتحويل قرض قصير الأجل، الذي يحل    :تسديد القرض العام عن طريق التثبيت   -
 استحقاقه إلى قرض مؤبد طويل الأجل يقال له القرض المثبت.

وهذا التثبيت إما أن يكون إجباريا تقرضه الدولة مخالفة بذلك لشروط القرض الأساسي، أو اختياريا يتم منحه   
ونهم، استرداد للدولة من قبل المكتتبين بالقرض وفي الحالة الثانية يستطيع حاملي السندات الذين لا يرغبون تثبيت دي
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القيمة الإسمية لسنداتهم، وقرارهم متوقف غالبا على مركز الدولة المالي ةعلى معدل الفائدة الذي تغطيه الدولة مقارنة  
 بسعر الفائدة الجاري.

وفي كلتا الحالتين، تحتاج الدولة حين استحقاق القرض إلى إصدار قرض جديد مؤبد أو، طويل الأجل يعادل   
 صلي.قيمة القرض الأ

التبديل  - بأسلوب  القرض  التبديل    :تسديد  وهدف  منه  الغاية  حسب  ومتنوعة،  متعددة  مفاهيم  للتبديل  إن 
 معدل الفائدة.فهنالك استبدال قرض قديم بقرض جديد بشروط أكثر ملائمة للدولة المستقرضة وخصوصا من حيث 

الذي    التبديل  الوهناك  تبديل  به  بسيقصد  المؤبدة،  قابلة  سندات  بدوالتب  للاستهلاك ندات  تتضمن  سيل  ندات 
 ند.ض بوفاة حامل السر الق يربحا مدى الحياة حيث ينقض  ي طعات تنديل بسددة، والتبدأقساطا سنوية لمدة مح

 ل يتم وفق الأساليب التالية:يفإن التبد وفي كل الأحوال

فضة محل دين قديم  خائدة منفيد بددين ج  حلال تتبين بالقرض، بإكزم الدولة المتلحيث    :التبديل الإجباري   -
ق إلى  و ائدة في السف سعر ال  ضثم انخف  %5رها  دنويا فائدة قس  ه تدفع عن  بقرضينة  دبفائدة مرتفعة، فإذا كانت الدولة م

المتفإنها    % 4 الأقلزم  بالفائدة  كان  إل، و قرضين  لشهن  فيه مخالفة  التصرف  لسمعة   عقدوط  ر ذا  اساءة  القرض وفيه 
تصادية  قالظروف الا  يلوب فسالدول لهذا الأ  تلجأبية، وفيه إضعاف لمركزها الاقتصادي، وغالبا ما  دالدولة المالية والأ

 والحروب. ة وزمن الأزمات صعبال

للمقرضين    :التبديل الاختياري   - الاحتفاظ    ة أو بفائدة منخفض  لجديدا  القرضومن هذه الطريقة هناك حرية 
نفس بالفائدة  ولهبالقرض  المرتفعة،  الجلإا الأصلية  بالقرض  للتخلدكتتاب  المقرضين  تدفع  إلى ميزات  بحاجة  عن    ي يد 

ب  إلى قرض  والتحويل  المرتفعة  الفالفائدة  إعفاء  لهم  تقدم  أن  يمكن  التي  الميزات  ندات من  سائدة منخفضة، ومن هذه 
 .سندات للحجز لداد الضرائب أو عدم قابلية اسرض في قال الضريبة أو قبول سندات 

الشبه الاختياري   - الدولة    :التبديل  يدا بفائدة منخفضة  دين قرضا جضر مقلى العوفق هذه الطريقة تعرض 
ق إلى  و الس  يثم انخفض سعر الفائدة ف  % 9القديم بفائدة سنوية قدرها    القرضفإذا كان  ،  بفائدة مرتفعة  قديمض  قر ل  مح
ال  % 8 السادفإن  بالفائدة  قرضا  تعقد  وتئد ولة  لختسة  عليه  ما تحصل  السدم  تح   يلأول، وه ارض  قداد  القرض    لبذلك 
 ضة خفر قرض جديد بفائدة منادصحقتين هما إ لارى تقوم بعمليتين متخيم، وبعبارة أدديد محل القرض القجال
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القدوتس القرض  وللمقتديد  المرتفعة،  الفائدة  ذي  سندات  خالارضين  يم  من  يملكون  ما  قيمة  قبول  بين  و  أ تيار 
 ذه المدة قبولا ضمنيا بالقرض الجديد. ه خلالتيار خالا ممدة معينة، ويعتبر عد خلال يد، دندات القرض الجس تبدالها بسا

الدولة  ما بالنسبة للقروض لأجل فإن تصرف  أة للقروض المؤبدة  بجراء يعد قانونيا وسليما بالنسالإذا  هل  ثن مإ
لأن قانوني  لل  ه غير  يحق  المو أولة  دلا  قبل  القرض  سداد  تعرض  ف  عدن  لإ  عقد   ي المحدد  بموافقة صدقرض  إلا  ار 

عة  مالظروف الاستثنائية متى لا تعرض س  ي ذا الأسلوب إلا فهل  ثولة لمدلجأ التجميع الأحوال لا    ي، وفه المقرض نفس
 اءة.لإسالدولة ل

  دفعات ك القرض العام أي سداد قيمته على  ستهلاالمقصود با  :الاستهلاكتسديد قيمة القرض عن طريق    -
ك أي  لا تهسالا  ي ، ولا يوجد فالفائدة  من   خلص دي إلى تخفيض قيمة القرض والتؤ ا يممسندات القرض    ي متتالية لحامل 

  .يمدقروض جديدة محل القرض الق

فالاستهلاك   طريقة  حيثمن    ماأ  بط ،  متعلق  ال بيهذا  المرض  قعة  للقرض  باؤ فبالنسبة  فإنه  السبد،  ولة  دتطاعة 
يد عموا  حيث أما القرض لأجل  " ري ا ختيلإا "الاستهلاك اء، وهذا ما يطلق عليه تشأي وقت  ي يا فئكاملا أو جز  ستهلاكها

 "الاستهلاك الإجباري". بد للدولة أن تتقيد بذلك، وهذا ما يطلق عليه لامحددة عند الإصدار، ف ستهلاكهوطريق ا

 القروض العامة تتم على الشكل التالي: استهلاك وفي كلتا الحالتين فإن طرق  

ضافة إلى  ل القرض بالإص ءا من أز جنويا  سللمقرضين    ة ولدفع التدالاستهلاك على طريق أقساط سنوية:   ✓
ذه  هعلى  ولة، ويعاب  دتهلك بالنسبة للسرض قد اقء سداد الإذا ما انقضت فترة الدين يكون عبنوية حتى  سالفائدة ال

دي إلى  ؤ دامها، وأنها تخسن استحأموالهم، ولا من    ؤوسر ظة على  فرضين من المحاقار المغ الطريقة أنها لا تمكن ص
 .ييل العام وعلى مرونة العرض الكل غشتى الو ، وهو ما يتوقف أثره على مستللاستهلاكفاع الميل تار 

القرعة ✓ بطريقة  ال:  الاستهلاك  تقوم  بدحيث  لتسسالد من  دب عسح ولة  يتم  دندات  قيمتها سنويا، حيث  يد 
ال بكاملها  ستسليم  المنتل ندات  المقرضين  بال سين  جبعض  ويؤخذ  قر نويا  الطريقة  علعة،  هذه  بأصحاب  بأى  ضارة  نها 

وقت قد لا يكون للمقرض مجالا    ي سمية فالإ  القيمة فع  دحالة ارتفاع قيمتها على سعر التداول فالدولة ت  ي السندات ف
 ق المالي منخفض.و الس يندات فسمقرض إذا كانت قيمة الالم دتخ ي فه سمواله وبالعكتثمار أسآخر لا

  لاستهلاك ولة  دإليها ال  تلجأرة،  شطريقة غير مبا  ي وه:  الاستهلاك عن طريق الشراء من السوق المالية ✓
فها  لاوم بإتقالسوق، وت دا من سنداتها المعروضة للبيع بسعر  دائها من السوق المالية )البورصة( عر ك بشذلقروضها، و 
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كامل قيمة القرض، لأن الطلب    استهلاك تطيع بهذه الطريقة  سن الدولة لا ت أ، إلا  استهلاكها ية إلى أن يتم  يجر تدبصورة  
 الأسواق المالية. ي رض من قبل الحكومة قد يؤدي إلى رفع سعرها فقندات ال سالكبير على 

القروض العامة    استهلاكطية  غت  يم فدتخسطريقة تكثر من  أهناك    :تغطية استهلاك القروض العامة  -
 :ي من أهم هذه الطرق ما يل

تخدم الدولة وفورات الموازنة لسداد القروض العامة، أو تتضمن  سوفق هذه الطريقة أن ت:  طريقة الموازنة ✓
ال مخصصا  دموازنة  اعتمادا  عام  كل  واست  لاستهلاكولة  هذخالقروض،  عنه  دام  تطبق  يكون  دالطريقة    الاستهلاكما 

فدمح ال  يدا  المواعيد والأقعقد  ذاته من جهة  تق رض  بحيث  أن تحسساط،  الدولة  ت مد  دتطيع  التي  المبالغ  تحق  سسبقا 
 السنة التي توضع من أجلها الموازنة. يعليها ف

يعتبر بمثابة رأس    يصلأوقا خاصا يزود بمبلغ  دالدولة صن   تنشئ  بأن  وذلك:  طريقة صندوق الاستهلاك  ✓
 خصص له بعض الإيرادات العامة كحصيلة بعض الضرائب.يذى بمبالغ سنوية من الموازنة أو  غالمال له ي

دة لها  دمواعيد المحالذا الصندوق بشراء سندات القروض العامة من الأسواق المالية مباشرة، وينتظر  هويقوم  
بد  هذه الطريقة لا  ثلوق للسندات كلها، ولنجاح مدبشراء الصن  ي نويا إلى أن تنتهسيدها، وتكرر هذه العملية  دليقوم بتس

أوقات الأزمات، وقد    ي، أيا كانت الظروف وحتى فللاستهلاكنويا للصندوق المبلغ المخصص  سولة  دمن أن تدفع ال
 ا.سبنجاح في كل من إنجلترا وفرن  الاستهلاكم صندوق دتخسا

المال ✓ رأس  على  استثنائية  ضرائب  فرض  وبخاصة    تستخدم:  طريقة  الأزمات  زمن  الطريقة  هذه  الدولة 
 روض.قال استهلاك حصيلتها في  تستخدمن  أعلى رأس المال، على  استثنائيةولة ضرائب دض الر حروب، حيث تفلا

 : طريقة الإصدار الجديد : رابعا

الطريقة   التبموجب هذه  نقدي جديد    لإستهلاك ولة  دلجأ  إلى إصدار  العامة،  العامة    لسداد القروض  القروض 
النقدية ف  يوهذا يعن الكمية  يض  خفالأسعار وإلى ت   يالتضخم وارتفاع جديد فة  بويؤدي إلى زيادة نس،  التداول   يزيادة 
الش وهر القوة  للنقد،  الج  كذاائية  يساديفالإصدار  أن  همد  إلا  القروض  سداد  جز سي  هفي  الحءتهلك  قيمته  من  عن قي ا  قية 

 طريق تخفيض قيمة النقد.
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 : الامتناع عن تسديد القروض العامةخامساً: 

  ند عقد ع  نشأت   ي تزامات التلاليد ادم تسدالعامة وعزمها على عروض  قولة من انقضاء الدن اللن تعأث  ديح
تجاه المقرضين    ل نتين والبرازيجكما فعلت الأر   "إفلاس الدولة"يث  دطلاح الحصبالإ  هالقروض العامة، وهو ما يطلق علي

 القروض العامة. عنفع التزاماتها الناتجة دن عولة دذا تتوقف اله الإفلاسوبموجب نظام 

إفأوالواقع   الم  ليسولة  دال  لاسن  الدله  القانون  في  نفسه  ليس  ،اصخلول  قانون  أي  إجراء  أي  يمكن    ي هناك 
إلي المقرضين  ه اللجوء  مإو ،  للمحافظة على حقوق  الثن كان  بية دء إلى سمعتها الأيولة يسدل هذا التصرف من قبل 

    : ييد القروض العامة فهي كما يل دعن تساع نباب الامتسياتها، أما أدويؤثر في اقتصا

 ؛ولة ماليا على الوفاء بإلتزاماتها تجاه الدائنين درة الدعدم ق -
اغت - النظام  فليير  ح  يسياسي  كما  فدالدولة،  الس  يث  ثورة    ي فياتو الاتحاد  بعد  رفض  1917)سابقا(  حيث   ،

 ؛القياصرة يون التي عقدت زمن الدفع دفياتي )سابقا( و الاتحاد الس
ول عند  دالمقرضين الوضع المالي الصعب لل  واستغلالوط المقرضين  ر ول بغبن شديد عند قبولها بشدشعور ال -

 منحها القروض.  

الام  على  عن  ت ويترتب  متسدناع  نتائج  القروض  بحختليد  هذه  سفة  من  الخارجية،  القروض  وحجم  طبيعة  ب 
اللجوء إلى   يم القروض لها وقد يصل الأمر  دستقبلا عن تقماع  نينة والامتمدولة الدية مع الدصاقتالمقاطعة الاالنتائج 
 .ولة الممتنعة عن سداد قروضها دسيطرة على موارد اللوا ي سكر عأحيانا إلى التدخل ال

 : الآثار الاقتصادية للقروض العامة -3-4

ولة  دف من  ختلية وهذه العوامل تدبمجموعة من العوامل الاقتصاروض العامة، إلا مدفوعة  قلل  تلجأ ول لا  دن الإ
قات على الإيرادات المتوفرة وإما  فن زيادة الن عد العجز الناجم  سإلى أخرى، ومن اقتصاد إلى آخر، فقد تكون القروض ل 
الدا الإيرادات  تعجز  البلد  في  تنموية  مشاريع  عخلتمويل  يغت  نلية  أو  المشاريع  هذه  مثل  نفقات  ال دتخسطية  قرض  م 

 ائية للنقد.ر اد أو لامتصاص القوة الشسفترات الك ي ولة المتزايدة فدطية نفقات الغتل

ال عن  اقتصاقوينجم  آثار  بالطبع  وحتى  دروض  واجتماعية  وخصو سياسية  فصية،  حيث    يا  الراهن،  عصرنا 
التحدزا الاقتراض على وجه  النامية، حتى أصبدت ظاهرة  البلدان  في  الهت  ح يد  أعقذه  المشكقروض من    ي الت  لات د 

روض  قيين على تحليل ظاهرة السادر ت معقدة وشائكة وانكب الكثير من الحلك فآثار القروض أصبذل، ذه البلدانهتواجه 
تها من جوانبها  ج ، لم تتوقف عن عرض هذه المشكلة ومعاليتصاد الماللاقبيات اأدو  " الثث يونية العالم الدم"أو ما يسمى 
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ومن أهم   ي صاد المالقتروض تاركين التفاصيل لكتب الاقية للدتصا قالا للآثار كل سريع شنتعرض بسا ورندب نكافة، ونح
  :يصوصا في البلدان النامية ما يلخ روض و قية لل دتصاقار الاثالآ

ن الدولة تقتطع  إ  عني الداخلية ت  ض رو قإذا كان القرض داخليا، فال   ي تصاد الوطنقإحداث انكماش في الا -
من   وبالتالدجزءا  الأفراد  الإن  ي خول  الاسف تقليل  على  الفردي  مال  حيث  والاستهلاك، ثمار  تاق  إخفاق  لدى    ي يتحقق 

الص  بالوجه  الفائض  هذا  استخدام  يتم  لم  إذا  حي  حيحالحكومة  وزياد  ثمن  الإنتاج  عملية  سيدفع  فإنه  إلى  ؤ ته  دي 
  ي.اقتصاددوث انكماش نتاج الخاص وحل الإد فاض معخان

ولة زيادة إنتاجها وعرض مزيد من السلع  دتطيع السما لا تندتضخم، فعالروض العامة إلى  قدي الؤ وهكذا قد ت
د وارتفاع  قود، الأمر الذي يؤدي إلى تدني قيمة الندالدخل المح  وي ذول المتوفرة لخيادة الدز نتاج الوطني يقابل  ذات الإ
 روض في عصرنا الراهن.قة للئن النامية من أهم الآثار السيبلداال  يولعل الآثار التضخمية للقروض ف ،الأسعار

يغفأ النامية  البلدان  قروض  الإصدار،  ذغلب  أو    والمتمثلةيها مصرف  جديد،  نقد  عام  دأسناد  ببإصدار  ين 
لطلب على السلع، يقابله عجز في  اي ضاغطة تزيد من  قدة نتلكل كشالأسواق مما ي  يزداد كمية النقود المتداولة ففت
دي إلى إصدار النقد  ؤ يونية مما يدتيراد السلع من الخارج وزيادة المسلدول مما يضطرها إلى االك  تجهاز الإنتاجي ل ال

تمويل  "اليطلق عليه    ،الطلب الداخلي  ةر على مواجهدلف غير قاخالتنمية المتزايدة مع جهاز إنتاجي مت  لتلبيةيد  دالج
 .  بالعجز" 

ك  تلروض وخصوصا أن القروض العامة في  قية لللانر عقثك أة للدول المتطورة فهناك استخدام  با بالنسأم  -
ألدالب مؤ دان  ونمو  المالية  أسواقها  تطور  إلى  العست  طور  مما  المصرفية،  والمستلاقساتها  المصارف  بين  مرين ث ة 

ما دية فعنذكظاهرة اقتصادية مؤ  ه م القروض لمحاربة التضخم ومكافحتدتستخوغالبا ما ، دمةقالبلدان المت  يف ت والحكوما
ال القوة  لشتزداد  ترتلأرائية  العرض  على  الطلب  ويزيد  ا ففراد،  بطرح  الحكومة  فتقوم  الأسعار  بلقع  العامة  ية  غروض 
 التضخم.  ة ي مكافحة ظاهر اهم فس ا الإجراء يهذل ثائضة وإعادة التوازن إلى ما كان عليه ومفية الدلة النقتامتصاص الك


